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  مقدمة

تضطلع المؤسسات الدینیة بدور رئیسي في تحقیق الاستقرار الاجتماعي والسیاسي للدول 

والنظم السیاسیة كافة، وكلما اتسع تدخل السلطة السیاسیة في المجال الدیني والإفراط في توظیفه 

واستغلاله لخدمة مئاربها السیاسیة بحجة تنظیمه وتقنین أوضاع مؤسساته، كلما فقدت المؤسسات 

دینیة استقلالها، وارتد ذلك علي المجتمع بالسلب إذ یؤدي إلي شدة الاحتقان وزیادة ال

الاضطرابات جراء ذلك، فالإفراط التشریعي في تناول المؤسسات الدینیة بالتنظیم یتمخض عنه 

عدم الفاعلیة، ویصبح التنظیم عندئذ غیر ذات جدوي، وتضحي النتیجة النهائیة هي "نقص أو 

یم"، فالدول والأنظمة السیاسیة التي تسعى إلى تنظیم المؤسسات الدینیة غالبًا ما انعدام التنظ

تفتقر إلى فهم المنهج العقائدي لتلك المؤسسات، وقد یكونون غیر مؤهلین لفهم طبیعة الأدوار 

ومع ذلك فمن المسلم به تاریخاً أن الحكام والأنظمة السیاسیة  التي تؤدیها وفهم رسالتها الدینیة،

تهدفون من هیكلة الدین وتنظیم مؤسساته فرض أحكامهم الخاصة على رعایاهم حول التعبیر یس

المؤسسي الصحیح لعقیدتهم، فقد اعتبرت الدول أن التنظیم  یعني القضاء على الفساد أو 

تصحیح توزیع الموارد الروحیة في مجتمعهم، إضافة إلي أن الغرض الأساسي من استهداف 

التنظیم، هو تولد الخشیة في كثیر من الأحیان لدي الدول والأنظمة الحاكمة المؤسسات الدینیة ب

  ).١من المؤسسات الدینیة، باعتبارها تمثل تحدیات للنظام السیاسي القائم والذي یجب أن یسود (

ولذا فقد استهدفت الأنظمة والسلطات الحاكمة إستیعاب المؤسسات الدینیة، إدراكا منها 

ره على المواطنین، ففي مصر على سبیل المثال، تحرص السلطة السیاسیة لأهمیة الدین وتأثی

علي الهیمنة علي المجال الدیني وتعیین قیادات المؤسسات الدینیة، كما أن العدید من القوي 

والتیارات الاجتماعیة والسیاسیة المستقلة مثل جماعة الأخوان المسلمین، تستهدف هي الأخري 

 الجمهوریة منها-ة والتزي بردائها، وقد أجمعت النظم السیاسیة العربیة التوشح بالشرعیة الدینی

على توظیف الدین كمصدر للشرعیة، عبر العدید  ذات التوجهات السیاسیة المختلفة، - والملكیة

وصبغها بالصبغة الرسمیة  علي رأسها تأسیس المؤسسات الدینیة وإعادة هیكلتها، من الأسالیب،

 الدینیة علي قراراتها وأجهزتها الحكومیة، من أجل اضفاء الشرعیةبدمجها في مؤسسات الدولة 

وتوجهاتها السیاسیة، وهذا فضلا عن تأسیس لجنة دینیة فى المؤسسة التشریعیة، والاهتمام من 

قبل السلطات السیاسیة بالدین من الناحیة الرمزیة والسلوكیة، واتجاه السلطة إلي ربط نفسها بنسل 

                                                           

  ) في هذا المعني أنظر:١(

-FRANCIS, (John G.), The evolving regulatory structure of european church-

State relationships. Journal of Church and State, (JSTOR), 1992, 777 - 778. 
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سلم كما فىحالتى الأردن والمغرب، وحرصها على الحضور وإلقاء خطب النبي صلى االله علیه و 

  .)١في المناسبات الدینیة، كالاحتفال بلیلة القدر، وتكریم حفظة القرآن الكریم(

اتجاهان أساسیان،فیما  -كقاعدة عامة  -ویسود دول العالم العربي والإسلامي الیوم 

أنظمة الحكم من جهة وبین الدین والمؤسسات الدینیة یتعلق بطبیعة العلاقة السائدة بین الدولة أو 

التدخلي"، إذ یهدف إلي  من جهة أخري، الاتجاه الأول منهما، یُطلق علیه "النموذج الإستیعابي

استیعاب واستغلال الدین وتوظیفه سیاسیاً، وذلك بإحكام السیطرة علي المجال الدیني والمؤسسات 

لدولة كما هو الحال في مصر والمملكة العربیة السعودیة، الدینیة ودمجها وإلحاقها بمؤسسات ا

أما الاتجاه الثاني فینتهج ما یسمي بالنموذج "الإقصائي أو الإستبعادي"، إذ یهدف إلي إخراج 

الدین من المجال العام والتضییق علیه وتهمیشه، ودفعه للتقوقع داخل دور العبادة وانكفائه علي 

لمحضة ولا یتعداها، إذ تتبني النظم التي اتبعت هذا النموذج الشئون الدینیة والعقائدیة ا

عدة أنظمة في تركیا الكمالیة وإیران في عهد الشاه  الأیدیولوجیة العلمانیة، وتمثل هذا الإتجاه

محمد رضا بهلوي، وتونس في عهد بورقیبة وانتهاءً بعهد الطاغیة المخلوع زین العابدین بن علي 

م، وهذان الاتجاهان وإن كانا یتمایزان ٢٠١١رة الشعب المباركة في الذي قوضت أركان حكمه ثو 

في الأسالیب والإجراءات التي تستخدمها السلطة إزاء الدین ومؤسساته، إلا أنهما یتمخض عنهما 

ذات النتائج والأثار، إذ یؤثران علي استقلال المؤسسات الدینیة ویؤدیان إلي تآكلها وترهلها، 

محلها في التعبیر عن الرأسمال  - المعارضة لسیاسات السلطة- نیة الأهلیة وحلول المؤسسات الدی

الدیني، وتجسید صورته الصحیحة لدي الجماهیر، نتیجة ضعف المؤسسات الرسمیة التي تضغط 

  .)٢علیها السلطة وتكبلها بقیود تشریعیة وإداریة عدیدة (

ي والإسلامي، قد سعت وعلي الرغم من ذلك، فإن المؤسسات الدینیة في العالم العرب

قیاداتها في الأونة الأخیرة إلي الحصول علي قدر من الاستقلال عن السلطات السیاسیة 

الحاكمة، بدایة من العقد الثاني من القرن الواحد والعشرین، وذلك تحت تأثیر ریاح التغییر التي 

ورات الربیع في ما عرف باسم "ث انتفاضات الشعوب العربیة هبت علي العالم العربي نتیجة

العربي"، والتي بدأت أحداثها في تونس وسادت في العدید من الأقطار العربیة، ونتیجة لمطالبة 

الكثیر من المراقبین والباحثین والمفكرین بضرورة إنهاء سیطرة السلطة السیاسیة علي المؤسسات 

لدستوریة التي صدرت الدینیة، فقد حظیت المؤسسات الدینیة بقدر من الاستقلال، كرسته الوثائق ا

                                                           

) أنظر في هذا المعني، حسنین توفیق، الإسلام والسیاسة فى الوطن العربي خلال القرن العشرین، ضمن: ١(

، ص ٢٠٠١الأمة فى قرن، عدد خاص من أمتى فى العالم، الكتاب الرابع، مكتبة الشروق الدولیة، القاهرة، 

٨٥ - ٧٧   

) أنظر في هذا المعني، عبدالإله بلقزیز، الدولة والدین في الاجتماع العربي الإسلامي، منتدي المعارف، ٢(

 ٤٦ - ٣٩، ص ٢٠١٥الطبعة الأولي، 
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في هذه الدول في أعقاب انتهاء المراحل الانتقالیة لتلك الثورات، ولا یزال الأمل معقوداً علي 

علماء الدین ووعي الشعوب في حصول المؤسسات الدینیة علي كامل الاستقلال الإداري 

لطات السیاسیة والمالي، حتي تؤدي رسالتها الدینیة بكامل حریتها، دون ضغوط أو إكراه من الس

في الدولة، وعلي هدي ما سلف وفي ضوء ما تقدم، سیتم تناول "استقلال المؤسسات الدینیة" في 

  النظام الدستوري المصري وفي النظم المقارنة في مطلبین علي النحو التالي: 

  

  المطلب الأول

  استقلال المؤسسات الدینیة

  في النظام الدستوري المصري

یعد من أبرز العوامل والمبررات التي تتمخض عنها الدعوة إلي استقلال المؤسسات 

الدینیة عن السلطات السیاسیة الحاكمة، هو الرغبة في تحریر الفتاوي والآراء الدینیة الصادرة عن 

تلك المؤسسات من ضغوط السلطة وإملاءاتها السیاسیة، بحیث تصدر الفتاوي دون قیود أو إكراه 

علي إرادة القائمین علي شئون المؤسسات الدینیة، إضافة إلي سد منافذ التوظیف  أو ضغط

والاستغلال السیاسي للدین ومؤسساته، لتحقیق المئارب السیاسیة للسلطة، وتعتبر النواحي 

الإداریة والمالیة للمؤسسات الدینیة من أبرز المجالات التي یظهر فیها مدي الاستقلال الذي 

سة الدینیة من عدمه، ولا یغني أحدهما عن الآخر، ویعتبر الجانب القانوني تتمتع به المؤس

  .والتشریعي هو القناة والأداة التي تصیغ هذا الاستقلال وترسم إطاره ومداه

من خلال نظرة عجلي علي الملامح الرئیسیة  أولاً: استقلال المؤسسات الدینیة الإسلامیة:

للتطور التاریخي والتشریعي لتنظیم المؤسسات الدینیة الإسلامیة وعلي رأسها الأزهر 

الشریف، والذي سلف بیانها، یتضح أن التنظیم التشریعي استهدف استتباع مؤسسة 

صرفة من  الأزهر للسلطة الحاكمة، باعتباره هیئة إداریة تابعة، أو مؤسسة حكومیة

مؤسسات الدولة، وهذا ما أفضي إلي القضاء علي استقلال الأزهر الإداري، فالأزهر 

الشریف یعد أحد أهم المؤسسات الدینیة لیس في مصر فقط إنما في العالم أجمع، بید أن 

هذا الصرح العالمي عاني على مر العصور من محاولات السلطة الحاكمة في السیطرة 

لاستقلالیته، الأمر الذي أدى بدوره نتیجة ضغوط السلطة إلي علیه وطمس أي ملامح 
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خضوع قیادته، وتجاوبها وتماهیها مع مواقف السلطة الحاكمة في مصر في بعض 

   .)١الفترات من تاریخه (

فثمة إجراءات قانونیة وإداریة اتخذتها السلطة لدمج المؤسسات الدینیة الإسلامیة لا سیما 

لدولة ومؤسساتها، أفضت في جملتها إلي تقویض أركان استقلالها، مؤسسة الأزهر في هیاكل ا

فمن ناحیة الاستقلال الإداري، كان علماء الأزهر یستقلون باختیار شیخه تاریخیاً، وقد هیمنت 

السلطة علي هذا الجانب، وأصبح اختیار شیخ الأزهر حقاً ینفرد به الملك في العهد الملكي، أو 

الجمهوري، وقد كان ذلك بغرض رغبة السلطة في السیطرة علي قیادة  رئیس الجمهوریة في العهد

الأزهر، من أجل توجیه الفتاوي والآراء الدینیة لتكون في خدمة توجهات السلطة، علاوة علي 

  .استهداف اكتساب السلطة للشرعیة الدینیة، التي تضفي علیها هالة من القبول والتأیید الشعبي

والنظام البرلماني النیابي، فقد شهد الربع الثاني من  ١٩٢٣وتاریخیاً وفي ظل دستور 

القرن العشرین صراعاً سیاسیاً وقانونیاً حاداً بین سلطة الملك من جهة وسلطة الحكومة من جهة 

أخري، وكان محور الصراع هو رغبة كل سلطة في الاستحواذ والاستئثار بالحق في اختیار شیخ 

) ١٥٣)، وطبقاً لنص المادة (٢م (١٩٢٣ها، وقد صدر دستور الأزهر وتعیینه وتكریس تبعیته ل

منه، التي نصت علي أن "ینظم القانون الطریقة التي یباشر بها الملك سلطته طبقاً للمباديء 

المقررة بهذا الدستور فیما یختص بالمعاهد الدینیة وبتعیین الرؤساء الدینیین، وبالأوقاف التي 

وإذا لم  ،عموم بالمسائل الخاصة بالأدیان المسموح بها في البلادوعلي ال ،تدیرها وزارة الأوقاف

)، ٣توضع أحكام تشریعیة تستمر مباشرة هذه السلطة طبقاً للقواعد والعادات المعمول بها الآن"(

)، في استخدام كلا الجهتان ٤وعقب صدور الدستور ظهرت ملامح ذلك الصراع بجلاء (

تصبو إلیه، وتمثلت أبرز القوانین التي صدرت في تلك الفترة لتحقیق  والقانون كأدوات لتنفیذ ما

)، و ١٩٣٦لسنة  ٢٦)، و(١٩٣٠لسنة  ٤٩)، و(١٩٢٧لسنة ١٥هذا الغرض في القوانین أرقام (

                                                           

) أنظر، لیدیا علي، المؤسسات الدینیة ودعم ثقافة المواطنة في مصر: إلى أین؟ (نموذج الكنیسة ١(

ة عمل "تحدیات التحول الدیمقراطي في مصر: دروس من بولندا"، الرومانیة الكاثولیكیة في بولندا)، ورش

 .٢٠١٣مارس  ٤منتدي البدائل العربي للدراسات، 

بوضع نظام دستوري للدولة المصریة، الوقائع المصریة، العدد ١٩٢٣لسنة  ٤٢) أنظر، الأمر الملكي رقم ٢(

 م.١٩٢٣یل لعام من أبر  ٢٠الموافق  -هـ ١٣٤١من رمضان  ٤) "غیر اعتیادي"، في ٤٢(

والمناقشات التي دارت حولها، مجلس الشیوخ،  ١٩٢٣من دستور  ١٥٣) أنظر، للمزید بشأن المادة ٣(

إلي  ١٢٤الدستور، تعلیقات علي مواده بالأعمال التحضیریة والمناقشات البرلمانیة، الجزء الثالث، من مادة 

 وما بعدها. ٣٤٠٥م، ص ١٩٤٠، مطبعة مصر، ١٧٠مادة 

للمزید حول ملامح الصراع بین الملك وبین الحكومة بشأن تعیین شیخ الأزهر، المستشار: طارق  ) أنظر٤(

 ٣٣٣م، ص ١٩٨٠البشري، المسلمون والأقباط في إطار الجماعة الوطنیة، الهیئة المصریة العامة للكتاب، 

 وما بعدها.
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)، ورغبة كل سلطة في الإنفراد باختیار وتعیین شیخ الأزهر بهدف كسب ١٩٤٥لسنة  ١٢٣(

  ولائه وتأییده.

) ١( ١٩٢٧لسنة  ١٥تم سلب أي اختصاص منحه القانون رقم  ١٩٣٠وعقب صدور دستور 

وتم منح سلطة تعیین الرؤساء الدینیین مسلمین  لرئیس الوزراء في شأن اختیار الرؤساء الدینیین،

) من هذا الدستور، ولتبریر هذا التوجه ٢()١٤٢للملك وحده طبقاً للمادة ( وغیر مسلمین

بحجة مفادها أن من الممكن أن یكون رئیس  الإیضاحیةالدستوري آنئذ فقد تذرعت المذكرة 

الوزراء غیر مسلم، ومن ثم لا یجوز أن یكون تعیین الرؤساء الدینیین بناء علي عرضه، وخاصة 

أن دین الدولة الرسمي هو الإسلام، وفي ظني أن هذه الحجة متهافتة بل ومتناقضة، فإما أن 

دین الدولة الرسمي وبالتالي لا یجوز أن یكون رئیس  تلتزم السلطة السیاسیة بمراعاة كون الإسلام

الحكومة غیر مسلم وبالتالي تتهاوي تلك الحجة من أساسها، وإما أن لا تلتزم السلطة بمراعاة ذلك 

وتخالفه، وتقدم علي تعیین رئیس الحكومة من أي دیانة أخري غیر الإسلام، وبالتالي لا یجوز 

حكومة غیر المسلم في اختیار الرؤساء الدینیین، وهي من لها أن تتذرع بعدم صلاحیة رئیس ال

أقدمت علي مخالفة ذلك بتعیینه رئیساً للحكومة، فمسلكها هذا فیه من التناقض البین ما یكفي، إذ 

تتشبث بأحكام الدین الإسلامي وتخالفه في ذات الآن!!!، فضلاً عن أن ذلك یمكن تداركه عن 

دینیین من سلطة مجلس الوزراء الذي لن یكون كله من طریق جعل اختیار وعرض الرؤساء ال

  .)٣غیر المسلمین (

وللأسف فقد تم دعم هذا التوجه الدستوري من قبل بعض علماء الأزهر،وتم تبریره 

وقتذاك بأن من الخیر للأزهر وللمؤسسات الدینیة أن لا تتنازعها الأهواء والمصالح الحزبیة 

الذي كان سائداً في هذا العصر سیتمخض عنه أحزاباً وفرقاً  السیاسیة، وذلك لأن الحكم النیابي

                                                           

لك علي الملك لإصدار أمر ملكي ) إذ خول هذا القانون رئیس الوزراء سلطة اختیار شیخ الأزهر وعرض ذ١(

) من هذا القانون علي أن "یكون ١بتعیینه، وبالتالي لم یعد الملك ینفرد بهذه السلطة، فقد نصت المادة رقم (

استعمال السلطة التي للملك فیما یختص بالجامع الأزهر بواسطة رئیس مجلس الوزراء، وعلي ذلك یكون 

ناء علي ما یعرضه رئیس مجلس الوزراء، كما تصدر بناء علي عرضه تعیین شیخ الجامع الأزهر بأمر ملكي ب

، ١٠٠الإرادات والأوامر الأخري المنصوص علیها في قوانین هذه المعاهد"، أنظر، الوقائع المصریة، السنة 

  م.١٩٢٩یولیو  ١٦ -هـ ١٣٤٦من المحرم  ١٦، بتاریخ ٢٥العدد 

یباشر الملك سلطته فیما یختص بالمعاهد الدینیة وبالأوقاف ) وقد ورد نص تلك المادة علي النحو التالي: "٢(

التي تدیرها وزارة الأوقاف وعلي العموم بالمسائل الخاصة بالأدیان المسموح بها في البلاد طبقاً للقانون، وإذا 

 لم توضع أحكام تشریعیة فطبقاً للعادات المعمول بها الآن. علي أن یكون تعیین شیخ الجامع الأزهر وغیره

 من الرؤساء الدینیین مسلمین وغیر مسلمین منوطاً بالملك وحده...".

) أنظر في هذا المعني، د. مصطفي أبو زید فهمي، الدستور المصري، دار طالب لنشر ثقافة الجامعات، ٣(

  ٩٤، ص ١٩٥٧الإسكندریة، 
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متطاحنة تحاول كل منها السیطرة علي المؤسسات الدینیة ورؤسائها، وبذلك ستكون مشیخة 

الجامع الأزهر وعلمائه والمناصب الدینیة تحت رحمة الأهواء الحزبیة للحكومات المتعاقبة، لهذا 

علمائه وكرامتهم، أن یبقي بمنأي عن عبث التحزب  رؤي أن من المصلحة للأزهر ولمكانة

السیاسي، ویكون مرتبطاً مباشرة بالملك شأنه في ذلك كشأن رئیس الحكومة والوزراء سواء بسواء، 

فوفقاً للشیخ محمد الأحمدي الظواهري الذي تولي مشیخة في هذه الفترة، أنه كان یري أن من 

لا تستولي علیه الحكومة، لأن الحزبیة السیاسیة إذا مصلحة الأزهر أن تبقي تبعیته لملك مصر و 

)، وفي ظني أن ذاك التوجه الدستوري وهذا الرأي یجافیه الصواب تماماً، ١دخلت الأزهر أفسدته(

ید  -أیاً كانت - إذ أن مصلحة الأزهر والمؤسسات الدینیة عموماً تكمن في ألا یكون للسلطة

مالیة، بحیث یكون كبار العلماء مستقلین في آرائهم علیها، سواء من الناحیة الإداریة أو ال

   .لحة المجتمع والدولة علي السواءوفتاواهم، وبهذا وحده تتحقق لیس مصلحة الأزهر فقط بل مص

) الذي كرس هذا ٢( ١٩٣٠لسنة  ٤٩وقد صدر تطبیقاً لهذا التوجه الدستوري قانون الأزهر رقم 

)،وشیوخ ٣طة اختیار وتعیین شیخ الجامع الأزهر(الحكم الدستوري، حیث منح هذا القانون سل

)، وشیوخ المعاهد الأخري ووكلائها وغیرها ٥)،وأعضاء هیئة كبار العلماء (٤المذاهب الأربعة (

)، لا یشاركه في ذلك رئیس الحكومة أو أي ٦من الوظائف الدینیة الكبري للملك بإرادته المنفردة (

                                                           

لجدیدة، سلسلة ، دار الثقافة ا١٩٦١ - ١٨٩٥) أنظر، عاصم الدسوقي، مجتمع علماء الأزهر في مصر ١(

؛ محمد عطیة خمیس، الملك فؤاد.. مشیخة ٤٩ - ٤٨، ص ١٩٨٠، القاهرة، ٦قضایا إسلامیة، العدد 

   ٩م، ص ١٩٥٢فبرایر  - هـ ١٣٧١، القاهرة، جمادي الأولي ٢٧٩، العدد ١٣الأزهر، مجلة النذیر، السنة 

زهر والمعاهد الدینیة العلمیة بإعادة تنظیم الجامع الأ  ١٩٣٠لسنة  ٤٩) أنظر، المرسوم بقانون رقم ٢(

م، دار الوثائق القومیة، محافظ عابدین: ١٩٣٠نوفمبر ١٦ -هـ ١٣٤٩جمادي الآخرة  ٢٤الإسلامیة، بتاریخ 

، وقد صدر هذا القانون في عهد الشیخ محمد ١٧، ملف ٣٤٨الأزهر (موضوعات مختلفة)، محفظة رقم 

 ة أبواب.مادة موزعة علي ست ١٠١الأحمدي الظواهري، ویقع في 

الذي أصدره الملك فؤاد آنذاك علي  ١٩٣٠لسنة  ٤٩) من المرسوم بقانون رقم ١٠) حیث نصت المادة (٣(

  أن "یختار شیخ الجامع الأزهر من بین هیئة كبار العلماء ویكون اختیاره وتعیینه منوطین بنا وبأمر منا".

، إذ نصت علي أن "یكون لكل مذهب من ١٩٣٠لسنة  ٤٩) من المرسوم بقانون رقم ١١) وفقاً للمادة (٤(

شیخ یختار من بین هیئة كبار علماء ذلك المذهب، ویكون اختیاره وتعیینه  المذاهب الأربعة بالجامع الأزهر

 منوطین بنا وبأمر منا".

 ، إذ نصت علي " یعین كبار العلماء بأمر ملكي" ١٩٣٠لسنة  ٤٩) من المرسوم بقانون رقم ١٤) المادة (٥(

بقولها "یكون لكل كلیة من ١٩٣٠لسنة  ٤٩) من المرسوم بقانون رقم ٣١) وقد نصت علي ذلك المادة (٦(

كلیات الجامع الأزهر شیخ من العلماء یدیرها ومجلس یسمي مجلس إدارة الكلیة، ویكون اختیار شیخ الكلیة 

  مر منا".وتعیینه منوطین بنا وبا
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) وما تضمنه من أحكام في هذا ١(١٩٢٧لسنة  ١٥سلطة أخري، وبذلك ألغي القانون رقم 

الشأن، لا سیما إلغاء سلطة رئیس الوزراء وغل یده في اختیار وتسمیة شیخ الأزهر وعرض ذلك 

) ٣(١٩٣٦لسنة  ٢٦)، ثم صدر القانون رقم ٢علي الملك لیقوم بإصدار مرسوماً بتعیینه (

تعیین شیخ الجامع الأزهر بأمر )وجعل ٤(١٩٣٠لسنة  ٤٩وبموجبه ألغي العمل بالقانون رقم 

   .) من بین أعضاء هیئة كبار العلماء٥ملكي(

ولم یهدأ الصراع بین الملك وبین الحكومة حول الاستئثار بسلطة اختیار وتنصیب شیخ 

لسنة  ٢٦معدلاً المرسوم بقانون رقم  )٦(١٩٤٥لسنة  ١٢٣الأزهر، فقد صدر القانون رقم 

قة خطیرة تدل علي مدي تلاعب السلطة السیاسیة بمنصب ، وقد أورد هذا القانون ساب١٩٣٦

شیخ الأزهر، وتدخلها الفج في اختیار شیخ الأزهر، إذ أجاز هذا القانون للسلطة اختیار شیخ 

الأزهر من خارج أعضاء جماعة كبار العلماء وحتي ولو لم یكن منتمیاً إلي الأزهر أو یعمل 

التي تحتم جمیعها بأن یتم  قوانین الأزهر السابقة،بالتدریس في الأزهر علي غرار مانصت علیه 

 اختیار شیخ الأزهر من بین أعضاء هیئة كبار العلماء أو جماعة كبار العلماء بعد تغییر اسمها،

) الذي نشأت بموجبه هیئة كبار العلماء، ٧(١٩١١لسنة  ١٠وذلك وفقاً لما أورده القانون رقم 

                                                           

بإعادة تنظیم الجامع الأزهر  ١٩٣٠لسنة  ٤٩) من المرسوم بقانون رقم ٩٩) ألغي بموجب المادة (١(

 والمعاهد الدینیة العلمیة الإسلامیة.

، ١٧، ملف ٣٤٨) أنظر، دار الوثائق القومیة، محافظ عابدین: الأزهر (موضوعات مختلفة)، محفظة رقم ٢(

بإعادة تنظیم الجامع الأزهر والمعاهد الدینیة العلمیة الإسلامیة، بتاریخ  ١٩٣٠لسنة  ٤٩المرسوم بقانون رقم 

 ٣١، ١٤، ١١، ١٠م، المواد ١٩٣٠نوفمبر  ١٦  - هـ ١٣٤٩جمادي الآخرة  ٢٤

بإعادة تنظیم الجامع  ١٩٣٦لسنة  ٢٦) أنظر لمزید من التفصیل حول هذا القانون، المرسوم بقانون رقم ٣(

، ١٩٣٦الملكیة للثلاثة أشهر الأولي من سنة  مجموعة القوانین والمراسیم والأوامر الأزهر، وزارة الحقانیة،

محرم  ٣، وقد صدر هذا القانون بتاریخ ١١٩ - ٨٧، ص ١٩٣٧المطبعة الأمیریة ببولاق، القاهرة، 

م، في عهد الشیخ محمد مصطفي المراغي الذي تولي مشیخة الأزهر للمرة ١٩٣٦مارس  ٢٦ -هـ ١٣٥٥

مادة موزعة علي ستة أبواب، وقد نص القانون علي أن یكون تعیین أعضاء جماعة  ١٣٠ویقع في  الثانیة،

كبار العلماء بأمر ملكي وفقاً للمادة الحادیة عشرة منه، وقد تم تغییر مسمي "هیئة كبار العلماء" لیصبح 

 "جماعة كبار العلماء".

 ) منه.١٢٨) ألغي بموجب المادة (٤(

 لقانون.) من ا٧) المادة (٥(

من المحرم سنة  ٢٢)، بتاریخ ١١٧) غیر اعتیادي، السنة (١٧٥) أنظر، الوقائع المصریة، العدد (٦(

 .١٩٤٥دیسمبر  ٢٧ -  ١٣٦٥

، قانون الجامع الأزهر والمعاهد ١٩١١لسنة  ١٠) من القانون، أنظر، القانون نمرة ٢٣) المادة رقم (٧(

جمادي الثانیة==  ١٣، الصادرة في یوم السبت ٦٤مصریة نمرة الدینیة العلمیة الإسلامیة، ملحق الوقائع ال
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 ٢٦)، والقانون رقم ١( ١٩٣٠لسنة  ٤٩هما القانون رقم وطبقاً لما جاء بالقوانین المعدلة له و 

  .)٢(١٩٣٦لسنة 

مستبدلاً نص  -) منه ٣قد جاء نص المادة الأولي ( ١٩٤٥لسنة  ١٢٣فالقانون رقم 

، وقد أتاح هذا التعدیل للسلطة - ١٩٣٦لسنة  ٢٦المادة السابعة من المرسوم بقانون رقم 

خارج الأزهر ومن خارج جماعة كبار العلماء،  الحكومیة بأن تختار شیخ الجامع الأزهر من

وصار من یعین شیخاً للأزهر بمقتضي هذا التعدیل عضواً في جماعة كبار العلماء إذا لم یكن 

عضواً فیها قبل تعیینه، ولم یكن هناك أدني  مبرر قانوني أو شرعي لهذا التعدیل، حیث تم هذا 

لحكومة كانت تنوي تعیین الشیخ مصطفي التعدیل تحقیقاً لمصالح سیاسیة بحتة، إذ أن ا

عبدالرازق وزیر الأوقاف وقتئذ، وقد كان الشیخ أحد الأعضاء البارزین في حزب الأحرار 

)،وقد أضاف هذا ٤الدستوریین، الذي كان یملك أغلبیة في البرلمان الذي سن هذا التعدیل(

الأول، مع خفض شرط  التعدیل فئة المشتغلین بالتدریس في جامعتي فؤاد الأول أو فاروق

التدریس لیكون خمس سنوات بدلاً من عشر سنوات، وذلك لیتناسب مع الشیخ مصطفي 

عبدالرازق الذي كان یعمل بالتدریس بالجامعة المصریة، والذي رشحته الحكومة لهذا المنصب 

ي )،إضافة إلي ذلك فقد تردد ف٥متخطیة بذلك أكبر علماء الأزهر أعضاء جماعة كبار العلماء(
                                                                                                                                                                      

م، وقد صدر هذا القانون في عهد شیخ الأزهر سلیم البشري، وقد ١٩١١یونیو سنة  ١٠ -هـ ١٣٢٩==سنة 

 مادة موزعة علي عشرة أبواب. ١٦٨جاء هذا القانون في 

  ) منه.١٠) المادة رقم (١(

  ) منه.٧) المادة رقم (٢(

لسنة  ٢٦هذه المادة علي النحو التالي: " یستبدل بالمادة السابعة من المرسوم بقانون رقم ) وجاء نص ٣(

  بإعادة تنظیم الجامع الأزهر الأحكام الآتیة: ١٩٣٦

  یختار شیخ الجامع الأزهر من بین جماعة كبار العلماء أو ممن تتوافر فیهم الشروط الآتیة:

  قل.) أن تكون سنه خمسا وأربعین سنة على الأ١(

  ) أن یكون معروفا بالورع والتقوى فى ماضیه وحاضره.٢(

  ) أن یكون حائزا لشهادة العالمیة منذ خمس عشرة سنة على الأقل.٣(

) أن یكون قد اشتغل بالتدریس مدة خمس سنوات على الأقل فى احدى كلیات الجامع الأزهر أو بالقسم ٤(

دى الكلیات بجامعتى فؤاد الأول أو فاروق الأول، أو أو باح ١٩١١لسنة  ١٠العالى المقرر بالقانون رقم  

  یكون قد شغل منصب مفتى الدیار المصریة أو عضو بالمحكمة العلیا الشرعیة.

ویعین شیخ الجامع الأزهر بأمر ملكى ویصیر من یعین شیخا للجامع الأزهر من غیر جماعة كبار العلماء 

  عضوا فى هذه الجماعة بحكم القانون".

 ٢٠، مرجع سابق، ص ١٩٦١ - ١٨٩٥عاصم الدسوقي، مجتمع علماء الأزهر في مصر ) أنظر، ٤(

 -  ٢٧٢، ص ١٩٨٩) أنظر، لمعي المطیعي، هؤلاء الرجال من الأزهر، مكتبة الأنجلو المصریة، القاهرة، ٥(

٢٧٣  
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هذا الوقت بأن الخاصة الملكیة استولت علي مساحات كبیرة من أراضي الوقف التي تدیرها وزارة 

الأوقاف، وأن الملك فاروق أراد مكافأة وزیر الأوقاف مصطفي عبدالرازق علي ذلك بتعییینه 

  .)١شیخاً للجامع الأزهر(

ر إلي درجة وهكذا وصل التلاعب بالقوانین وتدخل السلطة الصارخ في شئون الأزه

لایستهان بها، ولكن الغریب أن هذا القانون قد صدر من البرلمان المنتخب (مجلسي الشیوخ  

والنواب) والذي یمثل تجسیداً لإرادة الأمة والحكم النیابي الحر، فالقانون لم یصدر بمرسوم ملكي، 

القانون لشخصیة إلي حد تفصیل  -وفي هذا التسلط من البرلمان والإنحراف بالسلطة التشریعیة 

)، ٢أبلغ رد علي الذین یرومون أن تناط سلطة اختیار شیخ الأزهر بالبرلمان المنتخب(  -بعینها

ویمثل  قراطیة ویتفق مع روح الدستور،و والأوت تقویضاً للإستبداد - حسب زعمهم  - لأن هذا 

یقصدون؟!!!، وأي شعب )!!!، فأي شعب ٣تجسیداً لمبدأ سیادة الأمة وتعبیراً عن حكم الشعب(

یرضي بأن تستباح كرامة علمائه إلي هذا الحد الذي غدوا فیه ألعوبة في أیدي الانتهازیة 

.. سیادة الأمة"، والشعب .السیاسیة؟!!!، تحت شعارات فلسفیة محضة من قبیل "حكم الشعب

دارة شئونهم، علي الحقیقة لا یملك من أمره شیئاً، فهل یضیر الشعب أن یستقل علماء دینه في إ

وأن یمنع مثل هذا التدخل في شئونهم؟ من أي سلطة كانت حفاظاً علي كرامتهم، وصوناً لتعالیم 

  .الدین الذي یتولون بسطه للجمیع، من الاستغلال والتوظیف السیاسیمن قبل السلطات السیاسیة

                                                           

سلامیة، ) أنظر، علي عبدالعظیم، مشیخة الأزهر منذ إنشائها حتي الآن، الجزء الثاني، مجمع البحوث الإ١(

  ٩٧م، ص ١٩٧٨ -هـ ١٣٩٨القاهرة، 

أن الاستبداد قد یكون في ید فرد  - بحق  -) وفي هذا الصدد یقرر المستشار الدكتور علي محمد جریشة ٢(

أو في ید مجموعة أفراد ولو كانت الأغلبیة البرلمانیة، فالأمر ینتقل من الحق الإلهي للملوك إلي الحق الإلهي 

رعیة ویضحي غیر ذي قیمة كملاذ لحقوق للبرلمانات أو إلي استبداد البرلمانات، وبالتالي ینهار مبدأ الش

الأفراد وحریاتهم، إذا ما كان القانون الذي تخضع له السلطة أیاً كانت بیدها أن تشكله كیف شاءت ومتي 

 -شاءت، ویصبح في وسعها آنئذ أن تصیغ الظلم قواعد وتنسج الباطل قوانین، وتظل الناس بشرعیة زائفة 

ترتكب باسمها الجرائم والآثام وتنتهك الحرمات والحریات، أنظر، د.  -یة تحت لافتات الدیمقراطیة والاشتراك

علي محمد جریشة، مبدأ المشروعیة في الفقه الدستوري الإسلامي، رسالة دكتوراه، كلیة الحقوق، جامعة 

 ٣ - ١م، ص ١٩٧٥ -هـ ١٣٩٥القاهرة، 

، ص ١٩٦٨لطباعة والنشر، القاهرة، ) أنظر، سنیة قراعة، تاریخ الأزهر في ألف عام، مكتبة الصحافة ل٣(

   ٣٢٥، ص ٢١٩
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بشأن إعادة  ١٩٦١لسنة  ١٠٣وفي العهد الجمهوري وعلي ذات المنوال أیضاً صدر القانون رقم 

) والذي ما زال ساریاً حتي الآن، وقد تضمن العدید من ١تنظیم الأزهر والهیئات التي یشملها (

الأحكام التي تستهدف فلسفتها العامة ربط الأزهر ودمجه في الجهاز الإداري للدولة، وتأكید تبعیة 

العام لكل من  الأزهر للسلطة، وتكریس تعیین شیخ الأزهر ووكیله ورئیس الجامعة والأمین

المجلس الأعلي للأزهر ومجمع البحوث الإسلامیة بقرارات من رئیس الجمهوریة، وإنشاء وزارة 

شئون الأزهر، وإلغاء هیئة كبار العلماء وتعیین أعضاء مجمع البحوث الإسلامیة الذي حل 

في المجلس  محلها بقرارات جمهوریة، فضلاً عن انفراد الحكومة بتعیین عناصر تنفیذیة تابعة لها

)، فقد منح هذا القانون للسلطة سیطرة فائقة علي مؤسسة الأزهر، فقد كان ٢الأعلي للأزهر (

الهدف من هذا القانون إحكام سیطرة السلطة علي المؤسسة الدینیة الأزهریة، وإضعاف استقلال 

لتزمون علمائه إزاء السلطة وتحجیم دورهم، بما یجعلهم أشبه بالموظفین الحكومیین الذین ی

) بأن سیاسة الإنفاق ٣بتعلیمات وأوامر السلطة خشیة البطش بهم، وفي هذا الصدد یري البعض(

علي الأزهر وتطویره كان الباعث علیها محض هدف سیاسي صرف، لتحجیم الإستقلال النسبي 

الذي كان یحوزه، وذلك بجعل علمائه موظفین تابعین للدولة وحریصین علي المناصب الحكومیة، 

د هدفت تلك الاجراءات إلي إضفاء الشرعیة علي سیاسات النظام وتوجهاته من جانب، وق

وإخضاع المؤسسة من جانب آخر، وهذا فضلاً عن استئثار السلطة السیاسیة وانفرادها باختیار 

وتعیین كلاً من مفتي الدیار ووزیر الأوقاف، وما نتج عن ذلك من تضارب اتجاهاتهم وآرائهم 

    .)٤نیة مع اتجاهات وفتاوي الأزهر(وفتاواهم الدی

تلك إذن كانت أبرز الجوانب التي تكرس التبعیة الإداریة للأزهر والمؤسسات الدینیة الإسلامیة 

-منذ عهد محمد علي  - السلطة  استهدفت وخلفیاتها التاریخیة، أما من الناحیة المالیة فقد

                                                           

م بشأن إعادة تنظیم الأزهر والهیئات التي یشملها، الجریدة ١٩٦١لسنة  ١٠٣) أنظر، القانون رقم ١(

، وقد اشتمل هذا القانون علي ١٩٦١یولیو  ١٠ -هـ ١٣٨١من المحرم  ٢٦، بتاریخ ١٥٣الرسمیة، العدد 

 مادة موزعة علي ستة أبواب. ١٠١

م بشأن إعادة تنظیم ١٩٦١لسنة  ١٠٣) من القانون رقم ١٨، ٩، ٥، ٣، ٢) أنظر نصوص المواد (٢(

 الأزهر والهیئات التي یشملها.

  ) أنظر في هذا المعني:٣(

- Warburg (Gabriel R. ), Islam and politics in Egypt: 1952 - 80, Middle 

Eastern Studies, Vol. 18, No. 2, April 1982, P. 135 - 140.  

، مركز الأهرام للدراسات السیاسیة ١٩٩٥) أنظر، في شأن هذا التضارب، تقریر الحالة الدینیة في مصر ٤(

    ٦٩، ٥٣ - ٥٢، ص ١٩٩٧ة الخامسة، والإستراتیجیة، القاهرة، الطبع
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اجد وأن هذا الأمر أدي إلي اضمحلال )، بما فیها أوقاف المس١الاستیلاء علي أموال الأوقاف(

)، وقد وافق الأزهر علي ٢الدعوة الإسلامیة وجفاف منابعها، وجعلها بلا سند مادي ترتكز علیه (

ذلك بحجة سوء صرف ریع الأوقاف، وأن الدولة أصبحت متكفلة بشئون الدعوة والدعاة !!!، 

لتقویض وهدم الركن  - لبریطاني منذ الاحتلال ا -وبهذا اكتمل البنیان الذي نسجته السلطة 

الرئیسي لاستقلال الأزهر والمؤسسات الدینیة وكسر العمود الفقري لهذا الاستقلال ألا وهو 

)، واكتملت بالقضاء علي هذا الركن وسائل ضرب ٣"الاستقلال المالي" لهذه المؤسسات(

قلال الإداري" لهذه إستقلالیة هذه المؤسسات، بعد أن سبقه القضاء علي الركن الثاني "الاست

ونتیجة  ،المؤسسات بجعل اختیار وتعیین رؤسائها وقیاداتها بید السلطة لا بید العلماء أنفسهم
                                                           

) فقد بدأت عملیة السیطرة الحكومیة علي الأوقاف منذ بدایات تأسیس الدولة القومیة الحدیثة في مصر ١(

م علي ید محمد علي، وتوالت محاولات الدمج الكلي للأوقاف، واجراءات السیطرة الحكومیة علي ١٨٠٥عام 

تمخضت في مجملها عن تقویض وإنهاء استقلال نظام الأوقاف مدار القرنین التاسع عشر والعشرین، و 

والمؤسسات الأهلیة التي ارتبطت به، وتحویله إلي نظام حكومي تابع لسیاسات السلطة وخادم لتوجهات 

للمزید في هذا الشأن، أنظر، د. إبراهیم البیومي البیومي غانم، الأوقاف والسیاسة:  السیاسة العامة للدولة،

ي تطور العلاقة بین المجتمع والدولة في مصر الحدیثة، رسالة دكتوراه، قسم العلوم السیاسیة، دراسة حالة ف

 وما بعدها. ٤٠م، ص ١٩٩٧ -هـ ١٤١٨جامعة القاهرة،  -كلیة الاقتصاد والعلوم السیاسیة 

ور م، والذي كان له د١٩٥٧لسنة  ١٥٢في عهد عبد الناصر القانون رقم  ١٩٥٢) فقد أصدر نظام یولیو ٢(

سلبي خطیر علي أموال الأوقاف، إذ قضي باستبدال الأراضي الزراعیة الموقوفة علي جهات البر العام 

لسنة  ٤٤%، ثم صدر القانون رقم ٣وتسلیمها إلي اللجنة العلیا للإصلاح الزراعي مقابل سندات بفائدة 

ة علي جهات البر الخاص إلي م والذي قضي بأن تسلم وزارة الأوقاف الأعیان التي تحت یدها والموقوف١٩٦٢

% سنویا، وبموجب هذین القانونین ٤الهیئة العامة للإصلاح الزراعي والمجالس المحلیة مقابل سندلت بفائدة 

ألف فدان، وقدر ثمن الفدان  ١٣٧تم استیلاء الحكومة علي الأراضي الزراعیة للأوقاف وقد بلغ مقدارها نحو 

ن في حین كان ثمنه الأصلي ألف جنیه، وقد عجزت الحكومة عن ما بین خمسین إلي ستین جنیهاً للفدا

تسدید الریع المستحق عن الأراضي التي تسلمتها، فضلاً عن تصرف الهیئة العامة للإصلاح الزراعي في 

أغلب الأوقاف التي تسلمتها لا سیما أوقاف الخیرات علي المساجد، وهو ما أدي إلي عجز وزارة الأوقاف عن 

ا نحو الدعوة الإسلامیة، علي خلاف ما تم تبریره من أن القانون یهدف إلي توفیر النفقات تأدیة رسالته

  ٦١لتدعیم نشاط الدعوة الإسلامیة، أنظر، تقریر الحالة الدینیة في مصر، مرجع سابق، ص 

ي الرزق ) وطوال العهد العثماني ظل علماء الأزهر نظاراً علي الأراضي الزراعیة والأوقاف المعروفة بنظام٣(

الإحباسیة ومسموح المشایخ التي حبسها السلاطین والمسلمون علي الأزهر للإنفاق من ریعها علي علماء 

الأزهر وطلاب العلم من أجل نهوض الأزهر برسالته في تعلیم ونشر الإسلام وعلوم اللغة العربیة، ولم تحاول 

الاستقلال المالي الكامل عن الحكومة، وعدم الدولة العثمانیة المساس بهذا النظام، وهو ما أتاح للأزهر 

خوفهم من تقدیم النصح للسلطة ومعارضتها، ورفض المظالم التي یتعرض لها الشعب، أنظر، محمد عبداالله 

؛ محمد فؤاد شكري،  ٢٢٩م، ص ١٩٥٨ - هـ ١٣٧٨عنان، تاریخ الجامع الأزهر، الطبعة الثانیة، القاهرة، 

  ١٠٦٣ - ١٠٦١، ص ١٩٥٨الجزء الثالث، مطبعة جامعة القاهرة، مصر في مطلع القرن التاسع عشر، 
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لذلك تراجعت مكانة علماء الأزهر وانحسر دور الدین في المجتمع، بعد أن كان الدین یحتل 

  .)١مكان الصدارة وبعد أن كان علماء الأزهر هم صفوة المجتمع(

لطین بلة، وإمعاناً في تقویض الاستقلال المالي للأزهر وإحكام تبعیته للسلطة، ومما زاد ا

أنه عندما استولت السلطة علي الأوقاف وتم صرف مرتبات لمدرسي الأزهر وطلابه والعاملین 

فیه تعویضاً عن أوقافهم المسلوبة، كانت تلك المرتبات زهیدة بالمقارنة بخریجي المدارس العلیا 

محمد علي، وتم ذلك بحجة أن الأزهریین قوم زاهدون، وأضحت تلك القاعدة المالیة  التي أنشأها

)، وهذا فضلاً عن التدخل التشریعي في ٢ساریة إلي أوائل النصف الثاني من القرن العشرین (

شئون الدعوة الإسلامیة بغرض بسط السلطة الحاكمة سیطرتها علیها، وذلك من خلال تنظیم 

دروس الدینیة في المساجد، وإصدار القوانین والقرارات التي تعاقب بالحبس الخطابة وإلقاء ال

حتي ولو كان  -وبالغرامة من یرتقي منابر المساجد بدون تصریح رسمي من وزارة الأوقاف 

وهذا بغرض تكمیم أفواه من لا تستطع السلطة استمالته ولا  -عالماً من العلماء أو شیخاً أزهریاً 

) بتعدیل بعض نصوص القانون ٤(١٩٦٤لسنة  ٨٩فقد صدر القانون رقم )، ٣ترتضي نهجه (

) الذي تضمن بعد التعدیل تخویل وزیر ٦) (١٠)، ومنها نص المادة (٥( ١٩٥٩لسنة  ٢٧٢رقم 

الأوقاف بإصدار قرار بالشروط الواجب توافرها فیمن یحق لهم ممارسة الخطابة في المساجد، 

) ١٠ة لا تجاوز خمسة جنیهات، ثم تم تعدیل نص المادة (ومعاقبة من یخالف هذا الحكم بغرام

) الذي أوجب الحصول علي ترخیص لأداء الدروس ٧(١٩٩٦لسنة  ٢٣٨مرة أخري بالقانون رقم 

الدینیة وإلقاء الخطب عن طریق إصدار قرار من وزیر الأوقاف بضوابط وإجراءات منح هذا 

ك إلي الحبس لمدة لا تجاوز شهراً والغرامة الترخیص، وقد رفع القانون العقوبة علي مخالفة ذل

التي لا تزید علي ثلاثمائة جنیه ولا تقل عن مائة جنیه، أو بإحدي هاتین العقوبتین، وقد أضاف 

                                                           

)، لندن، ١٢١) أنظر، أیمن محمد سلامة، تقریر الحالة الدینیة في مصر عرض وتحلیل، البیان، العدد (١(

  ٨٨ - ٨٧، ص ١٩٩٨ینایر 

، ١٩٨٣المصریة،  ) أنظر، عبد العزیز محمد الشناوي، الأزهر جامعاً وجامعة، الجزء الثاني، مكتبة الأنجلو٢(

 ٧٣١ص 

 ٨٩) أنظر، أیمن محمد سلامة، تقریر الحالة الدینیة في مصر عرض وتحلیل، مرجع سابق، ص ٣(

  م.١٩٦٤مارس  ٢٣، بتاریخ ٦٨) أنظر، الجریدة الرسمیة، العدد ٤(

  .١٩٥٩دیسمبر  ٢٦، بتاریخ ٢٨٤) أنظر، الجریدة الرسمیة، العدد ٥(

 مشایخ المساجد ذات الأهمیة الخاصة بقرار من رئیس الجمهوریة".) وتنص تلك المادة علي "یعین ٦(

 .١٩٩٧ینایر  ٢) أنظر، الجریدة الرسمیة، العدد الأول (تابع)، بتاریخ ٧(
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اجد فیما یقع من مخالفات تعدیل القانون منح صفة الضبطیة القضائیة لمفتشي المس

  ).  ١(لأحكامه

اسیة علي المؤسسات الدینیة الإسلامیة، من وعلي هذا النحو تكاملت سیطرة السلطة السی

ناحیة هیكلها الإداري والمالي، ومن ناحیة توجیه أشخاص القائمین علیها دعویاً ووظیفیاً بما 

یخدم سیاساتها، وفي هذا الصدد یقرر المستشار طارق البشري، بأن الأزهر كمؤسسة لها أهداف 

ا، وأن السیطرة علي الأشخاص والمال ووظائف، وأشخاص یقومون بنشاطها، وموارد لتمویله

تعني السیطرة علي الهدف والوظیفة، ولذا تحاول كل سلطة من هذه السلطات السیاسیة السیطرة 

علي مادیات المؤسسة الأزهریة من ناحیة الأموال والأشخاص، لیسهل بذلك السیطرة علي 

لي أن تكون لهم علاقات معنویاتها من ناحیة أهدافها ووظائفها، ولذا فقد حرص حكام مصر ع

شخصیة مباشرة ووثیقة بكبار رجال مؤسسة الأزهر، وذلك بهدف  الاستعانة بدعمهم في تحقیق 

)، ولذلك كان موقف الشیخ محمد عبد وفطنته ٢أطماعهم ومئاربهم وحسم صراعاتهم السیاسیة(

لبه الشیخ المبكرة في منع تدخل الحكومة في شئون الأزهر ولو بدواعي الإصلاح، عندما طا

محمد رشید رضا بأن یطالب بتنفیذ قرارات المجلس الأعلي للأزهر الذي یمتنع شیخ الأزهر عن 

تنفیذها، فرفض الشیخ محمد عبده لأن هذا المسلك لا یكون إلا بتدخل الحكومة في شئون هذه 

  .)٣المؤسسة العریقة(

ؤسسات الدینیة وقد استمرت تلك الأوضاع والإجراءات القانونیة الضاغطة علي الم

م)، فمع ٢٠١١الإسلامیة سائدة حتي بدایات العقد الثاني من القرن الواحد والعشرین للمیلاد (

انفجار الاحتجاجات والثورات الشعبیة في العدید من البلدان والدول العربیة، ومنها ثورة الشعب 

ات تلك الثورة م، فكان من ثمر ٢٠١١المصري المباركة في الخامس والعشرین من ینایر لعام 

وحسناتها رفع وتخفیف الضغوط عن مؤسسة الأزهر، وإزالة قدراً لا بأس به من العقبات التي 

كانت تعترض طریق المطالبین والداعمین لاستقلال الأزهر واستقلال شیخه عن السلطة السیاسیة 

تحقیق وبالفعل بدأ المشرع المصري في السعي نحو اتخاذ خطوات جادة بشأن  )،٤الحاكمة (

  .استقلال المؤسسات الدینیة الإسلامیة وخاصة الأزهر الشریف

                                                           

 ٤٣ - ٤١، ص ٢٠٠٣) د. محمد سلیم العوا، أزمة المؤسسة الدینیة، دار الشروق، الطبعة الثانیة، ١(

 ٣٣٥ - ٣٣٤ون والأقباط، مرجع سابق، ص ) أنظر، المستشار: طارق البشري، المسلم٢(

) أنظر، الأعمال الكاملة للإمام الشیخ محمد عبده، تحقیق وتقدیم: د. محمد عمارة، الجزء الثالث، دار ٣(

   ١٩٤م، ص ١٩٩٣ -هـ ١٤١٤الشروق، الطبعة الأولي، 

، تأكید استقلال ٢٠١١ینایر  ٢٥) فقد كان علي رأس المطالب التي تنادي بالإصلاح السیاسي بعد ثورة ٤(

القضاء والإفتاء والأزهر عن السلطة التنفیذیة، منعاً لاستغلال المؤسسات الدینیة والمناصب الشرعیة في 

الأغراض والمئارب السیاسیة، أو تحقیق مصالح شخصیة أو فئویة، أنظر، د. محمد یسري إبراهیم،== 
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)، الذي تم بموجبه تعدیل أبرز ١م(٢٠١٢لسنة  ١٣وتجلي ذلك بإصدار المرسوم بقانون رقم 

، والتي كانت تقوض الاستقلال ١٩٦١لسنة  ١٠٣الأحكام في قانون تنظیم الأزهر الحالي رقم 

الإستقلال التي أتي بها التعدیل الجدید هي إلغاء منصب وزیر الإداري للأزهر، وأول مظاهر 

التي  ١٩٦١لسنة  ١٠٣شئون الأزهر، إذ تم إلغاء المادة الثالثة من قانون تطویر الأزهر رقم 

كانت تنص علي أن " یعین بقرار من رئیس الجمهوریة وزیر لشئون الأزهر"، وذلك بموجب 

ذي نص في مادته الرابعة علي أن: "...، وتلغي م ال٢٠١٢لسنة  ١٣بالمرسوم بقانون رقم 

، ویلغي كل حكم یخالف هذا القانون"، ١٩٦١لسنة  ١٠٣) من القانون رقم ٨٤، ٣المادتان (

ل شیخ الأزهر جمیع الاختصاصات والسلطات  وبالتالي ألغي منصب وزیر شئون الأزهر، وخُوِّ

الثالثة من المرسوم بقانون سالف التي كان ینفرد بها وزیر شئون الأزهر، حیث نصت المادة 

الذكر علي أن "تستبدل بعبارة (الوزیر المختص) عبارة (شیخ الأزهر) أینما وردت في هذا القانون 

  .ولائحته التنفیذیة"

إضافة إلي ذلك لم تعد القرارات التي یتخذها المجلس الأعلي للأزهر في أي شأن من 

وزیر شئون الأزهر أو موقوفة علي إصدار قرار منه شئون الأزهر رهناً في تنفیذها علي موافقة 

بتنفیذها بعد إلغاء هذا المنصب، فقد أصبحت القرارات التي یتخذها المجلس الأعلي للأزهر 

بالأغلبیة المطلقة لأعضائه الحاضرین نافذة بذاتها من تاریخ إقرار المجلس لها واعتمادها من 

بشأن إعادة  ١٩٦١لسنة  ١٠٣من القانون رقم  )٢(١١شیخ الأزهر، حیث تم تعدیل نص المادة 

تنظیم الأزهر والهیئات التي یشملها، والتي كانت ترهن تنفیذ قرارات المجلس الأعلي للأزهر علي 

صدور قرار من وزیر شئون الأزهر، وقد حمل لواء هذا التعدیل نص المادة الأولي من المرسوم 

                                                                                                                                                                      

هـ ١٤٣٢دار الیسر، الطبعة الأولي، القاهرة ==المشاركات السیاسیة المعاصرة في ضوء السیاسة الشرعیة، 

 .٣١م، ص ٢٠١١ -

بشأن  ١٩٦١لسنة  ١٠٣بتعدیل بعض أحكام القانون رقم  ٢٠١٢لسنة  ١٣) أنظر، المرسوم بقانون رقم ١(

ینایر  ١٩(تابع)، بتاریخ  ٣إعادة تنظیم الأزهر والهیئات التي یشملها، والمنشور بالجریدة الرسمیة، العدد 

 م.٢٠١٢سنة 

قبل تعدیلها یجري علي النحو التالي: "لا تنفذ قرارات المجلس الأعلي للأزهر فیما  ١١) كان نص المادة ٢(

یحتاج إلي قرار من الوزیر المختص إلا بعد صدور هذا القرار، فإذا لم یصدر منه قرار في شأنها خلال الستین 

  .یوماً التالیة لتاریخ وصولها مستوفاة إلي مكتبه تكون نافذة"

فقد أصبح نصها  ٢٠١٢لسن  ١٣أما بعد تعدیلها بموجب نص المادة الأولي من المرسوم بقانون رقم  -

كالتالي: "یجتمع المجلس الأعلي للأزهر مرة علي الأقل كل شهر أو كلما دعت الحاجة لذلك بناء علي دعوة 

راته بالأغلبیة المطلقة رئیسه، ولا تعتبر اجتماعاته صحیحة إلا بحضور أغلب عدد أعضائه، وتصدر قرا

لأعضائه الحاضرین، وفي حالة التساوي في الأصوات یرجح الجانب الذي منه الرئیس، وتعتمد قراراته من 

 شیخ الأزهر وتعتبر نافذة من تاریخ إقرار المجلس الأعلي لها".
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زیر شئون الأزهر في هذا الشأن وخولته و  والتي ألغت إختصاص ٢٠١٢لسنة  ١٣بقانون رقم 

لشیخ الأزهر وللمجلس الأعلي للأزهر، وبالتالي وبناء علي هذا التعدیل فقد أُلغي اختصاص 

وزیر شئون الأزهر فیما یخص تنفیذ قرارات المجلس الأعلي للأزهر، فلم تعد تلك القرارات تحت 

رفض من وزیر شئون الأزهر بشأنها،  وقف التنفیذ أو مرهونة في تنفیذها علي صدور موافقة أو

وإنما صارت تلك القرارات نافذة بقوة القانون من تاریخ إقرار المجلس لها واعتمادها من شیخ 

الأزهر فقط، دون أن یتوقف ذلك علي تدخل سلطة أخري سواء بالموافقة أو الرفض وأیاً كان 

صول الأزهر علي الاستقلال مستوي تلك السلطة، ولا ریب أن تلك خطوة إیجابیة في سبیل ح

  الإداري التام. 

وإكمالاً لهذه الخطوات التشریعیة نحو منح الأزهر الاستقلال الإداري، فإن الخطوة الأهم 

فیما یتعلق بالسلطة  ٢٠١٢لسنة  ١٣والأبرز تمثلت في التعدیل الذي أتي به المرسوم بقانون رقم 

) ١ل النص علي إنشاء "هیئة كبار العلماء"(المنوط بها اختیار شیخ الأزهر، إذ أورد التعدی

، وأوكل إلیها ١٩٦١بالأزهر وعودتها إلي الحیاة مرة ثانیة بعد إلغائها طیلة نصف القرن منذ عام 

)، ویتم انتخابه من بین أعضاء هیئة كبار ٢سلطة انتخاب شیخ الأزهر عند خلو منصبه(

المطلقة لعدد أصوات الحاضرین، وبعد العلماء، ویصبح شیخاً للأزهر من یحصل علي الأغلبیة 

) من قانون الأزهر بعد تعدیلها ٣صدور قرار من رئیس الجمهوریة طبقاً لنص المادة الخامسة (

                                                           

 ٣٢دة رقم (، التي أضافت الما٢٠١٢لسنة  ١٣) وذلك بموجب المادة الثانیة من المرسوم بقانون رقم ١(

والتي نصت علي إنشاء هیئة كبار العلماء  ١٩٦١لسنة  ١٠٣مكرر) إلي مواد قانون الأزهر الحالي رقم 

وأوردت تشكیلها بأنها تتألف من عدد لا یزید علي أربعین عضواً من كبار علماء الأزهر من جمیع المذاهب 

دعت الضرورة بناءً علي دعوة شیخ الأزهر أو  الفقهیة، وتجتمع الهیئة مرة علي الأقل كل ثلاثة أشهر أو كلما

نصف عدد أعضائها، ویكون اجتماعها صحیحاً إذا حضرته الأغلبیة المطلقة لأعضائها، وتصدر قراراتها 

 بالأغلبیة المطلقة للأعضاء الحاضرین.

ة من بعد إضافتها بموجب المادة الثانی ١٩٦١لسنة  ١٠٣مكرر (أ) من القانون رقم  ٣٢) تنص المادة ٢(

انتخاب شیخ  -١علي أن "تختص هیئة كبار العلماء بما یلي:  ٢٠١٢لسنة  ١٣المرسوم بقانون رقم رقم 

البت في المسائل الدینیة والقوانین، والقضایا  -٣ترشیح مفتي الجمهوریة.  -٢الأزهر عند خلو منصبه. 

البت فى  - ٤أساس شرعي.  الاجتماعیة ذات الطابع الخلافي التي تواجه العالم والمجتمع المصري علي

النوازل والمسائل المستجدة التى سبق دراستها ولكن لا ترجیح فیها لرأى معین ودراسة التطورات المهمة فى 

مناهج الدراسة الأزهریة الجامعیة أو ما دونها، التى تحیلها الجامعة أو مجمع البحوث أو المجلس الأعلى أو 

 ...". -٥شیخ الأزهر إلى الهیئة. 

علي النحو التالي: ٢٠١٢لسنة  ١٣ویجري نص تلك المادة بعد تعدیلها بموجب المرسوم بقانون رقم  )٣(

"عند خلو منصب شیخ الأزهر یختار من یشغله بطریق الانتخاب من بین أعضاء هیئة كبار العلماء بالأزهر 

  المرشحین لشغل المنصب، ویشترط فى المرشح الشروط الآتیة:==
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بالمرسوم بقانون سالف الذكر، إضافة إلي ذلك، أصبح یتم بموجب التعدیل تعیین وكیل الأزهر 

وأعضاء هیئة كبار العلماء (مادة  )،١٢) والأمین العام للمجلس الأعلي للأزهر(مادة ٧(مادة 

مكررب) بناء علي عرض وترشیح شیخ الأزهر، وفي ظني أن القرار الجمهوري الذي یصدره ٣٢

"لنتیجة  رئیس الجمهوریة في شأن تعیین شیخ الأزهر ما هو إلا مجرد "قرار اعتماد وتوثیق

رار كاشف عن حالة الانتخاب التي تمت بواسطة هیئة كبار العلماء، وبمعني آخر فهو محض ق

ومركز قانوني تم بالإنتخاب، ولیس قرار منشيء لذلك المركز، فلا یملك رئیس الجمهوریة أن 

یعترض علي ذلك أو یرفض إصدار قرار بتعیینه، ما دامت الاجراءات القانونیة قد روعیت، إذ 

تي أتي بها أن ذلك فضلاً عن مخالفته لصریح النص، یمثل إخلالاً وإهدار لفلسفة التعدیل ال

من أساسها، والتي تكمن في تحقیق الاستقلال للأزهر  ٢٠١٢لسنة  ١٣المرسوم بقانون رقم 

  وشیخه.

، منح التعدیل ٢٠١٢لسنة  ١٣واتساقاً مع فلسفة التعدیل التي تبناها المرسوم بقانون رقم 

لبیان، وتلك مكرر(أ) سالفة ا ٣٢هیئة كبار العلماء سلطة ترشیح مفتي الجمهوریة وفقاً للمادة 

خطوة جادة في سبیل منع تضارب الفتاوي واستغلال ذلك في التأثیر علي الأزهر، إذ لا شك أن 

الازدواج في المؤسسات والهیئات الدینیة التي تختص بالإفتاء، یؤدي إلي التضارب والتناقض في 

ك من الفتاوي الصادرة من كل مؤسسة، حتي في معالجة الموضوع الواحد، ولا أدل علي ذل

التناقض بشأن موضوع "شهادات الاستثمار وصنادیق التوفیر والفائدة علي القروض" بین الفتاوي 

الصادرة من دار الإفتاء من جهة والفتاوي الصادرة عن لجنة الفتوي بالأزهر من جهة أخري، 

 وتنزع الجهات الرسمیة في الدولة إلي طلب الرأي الشرعي من دار الإفتاء دون لجنة الفتوي

لسنة  ١٠٣یخالف بلا ریب أحكام القانون رقم  )، وهذا التوجه من الجهات الرسمیة١بالأزهر(

                                                                                                                                                                      

  للجنسیة المصریة وحدها ومن أبوین مصریین مسلمین. أن یكون حاملا - ١==

أن یكون من خریجى إحدى الكلیات الأزهریة المتخصصة فى علوم أصول الدین والشریعة والدعوة  -٢

  الإسلامیة واللغة العربیة، وأن یكون قد تدرج فى تعلیمه قبل الجامعى بالمعاهد الدینیة الأزهریة.

بشأن  المنصب ثلاثة من بین أعضائها الذین تتوافر فیهم الشروط المقررة وتختار هیئة كبار العلماء لهذا

الأزهر عن طریق الاقتراع السرى فى جلسة سریة یحضرها ثلثا عدد أعضائها، ثم تنتخب الهیئة شیخ الأزهر 

من بین المرشحین الثلاثة فى ذات الجلسة بطریق الاقتراع السرى المباشر ویصبح شیخا للأزهر إذا حصل 

الجمهوریة، ویعامل شیخ الأزهر  ى الأغلبیة المطلقة لعدد أصوات الحاضرین وبعد صدور قرار من رئیسعل

  معاملة رئیس مجلس الوزراء من حیث الدرجة والراتب والمعاش".

) أنظر حول ذلك التضارب في الفتوي بین الأزهر ودار الإفتاء ووزارة الأوقاف، بشأن موضوع " شهادات ١(

دیق التوفیر والفائدة علي القروض وفوائد البنوك"، تقریر الحالة الدینیة، مرجع سابق، ص الاستثمار وصنا

٧٦ - ٧٥، ٦٩، ٥٣ - ٥٢ 
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ینایر  ٢٥الحالي الصادر بعد ثورة  -وتعدیلاته  - ) ١م(٢٠١٢م، ویناقض دستور سنة ١٩٦١

فى كل ما یتعلق بشئون الإسلام وعلومه  م، إذ وفقاً لهما یمثل الأزهر المرجع النهائى٢٠١١

)، ویتخذ سبیلاً ومنفذاً في التأثیر علي الأزهر، مما ٢والفكریة الحدیثة ( تهاداته الفقهیةوتراثه واج

   .یؤدي إلي إضعاف استقلاله، عن طریق استغلال السلطة لمثل هذا التضارب

فحسناً فعل المشرع بتلك الخطوة التي اتخذها بعد الثورة لإزالة مثل هذا التضارب والتنازع 

منافذ تأثیر السلطة علي الأزهر، بتخویل هیئة كبار العلماء سلطة اختیار في الفتاوي وسداً ل

فهذه الخطوة تفضي بلا شك إلي منع تضارب الفتاوي، وتؤدي إلي  ،وترشیح مفتي الجمهوریة

اتساق الفتاوي الصادرة عن دار الإفتاء مع توجهات الأزهر وفتاویه، باعتباره المرجع النهائي فیما 

تكملة هذه الخطوة من المشرع، بأن تتبع  - في ظني  -سلامیة، وإن كان یلزم یتعلق بالشئون الإ

دار الإفتاء للأزهر الشریف إداریاً ووظیفیاً ولیس وزارة العدل، تحقیقاً لاستقلال المؤسسات الدینیة 

 وسداً لمنافذ تأثیر السلطة علي فتاویها وقراراتها، لذا یقتضي تعدیل نص المادة الثامنة من قانون

)، بحیث لا یقتصر الأمر ٣تنظیم الأزهر بإضافة دار الإفتاء إلي الهیئات التي یشملها الأزهر (

علي مجرد تخویل هیئة كبار العلماء اختیار وترشیح شخص المفتي، بل یُستحسن أن تكون دار 

 الإفتاء منضویة إداریاً وفنیاً في هیئات الأزهر، شأنها في ذلك شأن مجمع البحوث الإسلامیة

  .وجامعة الأزهر

إضافة إلي ذلك، وتكملة لهذا الاستقلال یجب عودة اختصاص وزارة الأوقاف "بشئون 

المساجد والدعوة" إلي الأزهر الشریف، واختیار وتسمیة شخص القائم علیها أسوة باختیار وترشیح 

مفتي الجمهوریة، اتساقا مع الدور التاریخي للأزهر في هذا الشأن، واتساقا مع الاختصاص الذي 

م باعتباره المرجعیة الرسمیة للشئون ٢٠١١دستور والقانون لمؤسسة الأزهر بعد الثورة منحه ال

                                                           

) فالحكومة قد تلجأ إلي المفتي الرسمي في مجال معین وتأخذ بفتاویه، وقد تلجأ إلي لجنة الفتوي بالأزهر ١(

وتستفتیها في مجال آخر، وفي ظني أن هذا الوضع یؤدي إلي مزید من التضارب والتنازع في هذا الشأن، 

، ١٩٩٤ - ١٩٨١ة في مصر أنظر د. عبدالعزیز محمود عبدالغني شادي، العلاقة بین الإفتاء والسیاس

   ٢٠م، ص ١٩٩٩جامعة القاهرة،  -رسالة دكتوراه، قسم العلوم السیاسیة، كلیة الاقتصاد والعلوم السیاسیة 

المعدَّل في  ٢٠١٢) من دستور ٧م، والمادة رقم (١٩٦١لسنة  ١٠٣) من القانون رقم ٢) المادة رقم (٢(

 م.٢٠١٤ینایر  ١٨مكرر (أ)، بتاریخ  ٣العدد م، والمنشور بالجریدة الرسمیة، ٢٠١٤ینایر 

م بشأن إعادة تنظیم الأزهر والهیئات التى ١٩٦١لسنة  ١٠٣) تنص المادة الثامنة من القانون رقم ٣(

علي أن "یشمل الأزهر الهیئات الآتیة: المجلس  ٢٠١٢لسنة  ١٣یشملها، والمعدَّلة بالمرسوم بقانون رقم 

 ماء، مجمع البحوث الإسلامیة، جامعة الأزهر، قطاع المعاهد الأزهریة".  الأعلي للأزهر، هیئة كبار العل
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) ١الإسلامیة، وذلك كي تتوحد الفتاوي الصادرة عن المؤسسة الدینیة، ویمتنع تعدد وتضارب (

الرأي الشرعي الصحیح في المسألة الفقهیة الواحدة، لا سیما في القضایا الكبري والنوازل 

التي یتعرض لها المجتمع، وحتي لا تتعدد رؤوس المؤسسة الدینیة في الدولة ویتخذ  والمستجدات

  .ذلك سبیلاً ومنفذاً من قبل أنظمة الحكم للتأثیر علي استقلال الأزهر

وقد تكللت تلك الخطوة التي اتخذها المشرع العادي بتبنیها من قبل المشرع الدستوري، 

بالنص  )، وذلك٢توري المصري في العصر الحدیث(فتم تكریسها لأول مرة في النظام الدس

صراحة علي إستقلال "مؤسسة الأزهر"، حیث تم التأكید علي مرجعیة الأزهر "كمؤسسة إسلامیة 

في  ،م٢٠١٢إذ نص الدستور المصري الصادر في الخامس والعشرین من دیسمبر عام  ،مستقلة"

یختص  ،یف هیئة إسلامیة مستقلة جامعةالفقرة الأولي من المادة الرابعة علي أن "الأزهر الشر 

 في ویتولي نشر الدعوة الإسلامیة وعلوم الدین واللغة العربیة ،دون غیره بالقیام علي كافة شئونه

مصر والعالم، ویؤخذ رأي هیئة كبار العلماء بالأزهر الشریف في الشئون المتعلقة بالشریعة 

  .)٣.." (.الإسلامیة

م ٢٠١٤في دستور عام  - تغییر طفیف في صیاغتها  مع -وقد تكرر نص هذه الفقرة 

م علي إثر ٢٠١٣/  ٧/  ٣م، الذي تم وقف العمل به في ٢٠١٢الحالي المعدِّل لدستور عام 

فقد نصت الفقرة الأولي من المادة  ،الإحتجاجات التي اندلعت ضد رئیس الجمهوریة آنذاك

 ،هیئة إسلامیة علمیة مستقلةم علي أن "الأزهر الشریف ٢٠١٤من دستور عام  )٤السابعة(

وهو المرجع الأساسي في العلوم الدینیة والشئون  ،یختص دون غیره بالقیام علي كافة شئونه

                                                           

) أنظر في الإشارة إلي التنازع بین دار الإفتاء من جهة ولجنة الفتوي بالأزهر من جهة أخري، د. ١(

، مرجع سابق، ١٩٩٤ - ١٩٨١عبدالعزیز محمود عبدالغني شادي، العلاقة بین الإفتاء والسیاسة في مصر 

   ٢٠ص 

م، كان ینص صراحة علي سلطة الملك في تعیین الرؤساء الدینیین ١٩٢٣) مع ملاحظة أن دستور سنة ٢(

منه علي أن "ینظم القانون الطریقة  ١٥٣لجمیع طوائف الأدیان المسموح بها في البلاد، حیث نصت المادة 

ختص بالمعاهد الدینیة وبتعیین التي یباشر بها الملك سلطته، طبقاً للمباديء المقررة بهذا الدستور، فیما ی

الرؤساء الدینیین، وبالأوقاف التي تدیرها وزارة الأوقاف، وعلي العموم بالمسائل الخاصة بالأدیان المسموح بها 

في البلاد، وإذا لم توضع أحكام تشریعیة تستمر مباشرة هذه السلطة طبقاً للقواعد والعادات المعمول بها 

 الآن".

 ٢٥هـ، الموافق ١٤٣٤صفر سنة  ١٢الرابعة من الدستور المصري الصادر في  ) أنظر، نص المادة٣(

  مكرر (ب). ٥١م، والمنشور بالجریدة الرسمیة بذات التاریخ، العدد ٢٠١٢دیسمبر سنة 

) أنظر للمزید حول هذه المادة، لجنة الخمسین لإعداد المشروع النهائي للتعدیلات الدستوریة، الاجتماع ٤(

وما  ٩٨م، ص ٢٠١٣من نوفمبر  ٣الموافق  -هـ ١٤٣٤من ذي الحجة  ٢٩معقود بتاریخ التاسع عشر، ال

 بعدها.
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ویتولي مسئولیة الدعوة ونشر علوم الدین واللغة العربیة في مصر والعالم، وتلتزم  ،الإسلامیة

خ الأزهر مستقل غیر قابل للعزل، الدولة بتوفیر الاعتمادات المالیة الكافیة لتحقیق أغراضه، وشی

)، ویلاحظ أن نص المادة قد ١وینظم القانون طریقة اختیاره من بین أعضاء هیئة كبار العلماء" (

أمعن في تأكید استقلال الأزهر كمؤسسة في الفقرة الأولي منها، وتأكید استقلال شیخ الأزهر في 

  ).٢فقرتها الأخیرة، بحیث لا یغني أحدهما عن الآخر (

والأمل معقود بعد االله عز وجل علي علماء الأزهر وعلي المفكرین والمصلحین، بأن یتم 

السعي الحثیث نحو اتخاذ خطوات مماثلة بشأن الاستقلال المالي للأزهر، وذلك بعودة أوقاف 

الأزهر إلي إدارته، من أجل سد منافذ التأثیر المستمر من السلطات الحكومیة علي الأزهر، فلئن 

امتیاز تعیین شیخ الأزهر والكثیر من قیاداته من أیدي السلطة، إلا أنها تحتفظ بحق توفیر أفلت 

الأزهر أغراضه، فالحكومة مازالت تحتفظ بالسیطرة على  الاعتمادات المالیة الضروریة لیحقق

ن شؤون الأزهر المالیة عن طریق وزارة الأوقاف، مما یبقي الباب مفتوحاً أمام التأثیر المستمر م

النظام على الأزهر، ولذا علي أولي النهي والقائمین علي الأزهر العمل علیتحقیق هذا الأمر 

بضرورة الحصول علي الاستقلال المالي الكامل، إذ من شأن ذلك الأمر أن یسمح للمؤسسة 

وظیفتها التعلیمیة الأساسیة وعقیدتها الوسطیة و التصدي للتفسیرات  الأزهریة بالعودة إلى

   .)٣فة للدین الإسلامي(المتطر 

ویمكن التقریر بأن المحصلة النهائیة لما سلف تتركز في التأكید علي أنه، بالرغم من 

تحقیق قدراً لا بأس به تجاه الاستقلال الإداري للمؤسسة الأزهریة وإلي حد ما دار الإفتاء، إلا أنه 

الركین للإستقلال الذاتي المطلق ما زالت المؤسسات الدینیة الإسلامیة تفتقد الضلع الأهم والركن 

  ألا وهو الاستقلال المالي.

استقلال المؤسسات الدینیة المسیحیة: منذ دخول الدیانة المسیحیة إلي مصر، والكنیسة  ثانیا:

لدیهم نزعة الاستقلال عن السلطة  - الكهنوت  -المصریة القبطیة ورجال الإكلیروس 

ذاك، وبحكم اتصالهم الوثیق بجمهور الأقباط، لم الحاكمة، المتمثلة في الحكم الروماني آن

تسمح الكنیسة بأي تدخل من رجال الحكم في شئونها، واستقلت بحریة الحركة في إدارة 

                                                           

هـ، ١٤٣٥ربیع أول سنة  ١٧) أنظر، نص المادة السابعة من الدستور المصري الحالي الصادر في ١(

 مكرر (أ). ٣م، والمنشور بالجریدة الرسمیة بذات التاریخ، العدد ٢٠١٤ینایر سنة  ١٨الموافق 

أنظر، لجنة الخمسین لإعداد المشروع النهائي للتعدیلات الدستوریة، الاجتماع التاسع عشر، مرجع  )٢(

 ١٠٣سابق، ص 

) أنظر في هذا المعني: أحمد مرسي، الأزهر بین الدین و السیاسة، مقال منشور علي الرابط التالي، في ٣(

  م ٢٠٢١/ ٢٠/٢

- http://carnegieendowment.org/sada/?fa=51007&lang=ar  
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شئونها، وفي تأسیس هیكلها ومؤسساتها التعلیمیة واللاهوتیة والثقافیة، وبعد دخول 

دایة علي أن یدیر الإسلام إلي مصر، حرص ولاة الأمور في مصر الإسلامیة منذ الب

بطریرك الأقباط شئون بیعته وسیاسة طائفته، وأن یشرف علي شئون الأدیرة والكنائس 

ومن بها من الرهبان والأساقفة والقساوسة، واستقلاله وحریته في تعیین رجال الدین 

)، وهذا عملاً بأحكام الإسلام ١المسیحي ممن یري صلاحیته للتعیین في هذه الوظائف(

  .شأن بترك الحریة لأهل الكتاب في التحاكم إلي شرائعهم ومللهمفي هذا ال

فالاتجاه السائد منذ الفتح العربي الإسلامي لمصر، أن الدولة لم تتدخل في اختیار 

ممثلي الأدیان غیر الإسلامیة، ولم تفرض مرشحاً علیهم بل تركتهم یدیرون شئونهم الملیة 

 - لیعقوبیة (المصریة) والكنیسة الملكانیة (الرومانیة) بأنفسهم، فكان بطریرك كلاً من الكنیسة ا

یُنتخب من طائفته، وتعتمد الدولة هذا الانتخاب بقبولها التعامل معه  - وكذلك كان شأن الیهود 

ممثلاً لطائفته، وكان یدیر أمور طائفته بما فیها الفصل في الخصومات بین أفرادها، وقد اعتبر 

   .)٢نوعاً من التحكیم ( -الذمیین شرعاً لتولي القضاء بالنظر إلي مدي صلاحیة  - ذلك 

ویصف الكثیر من الكتاب والباحثین الكنیسة القبطیة الأورثوذكسیة بأنها عصیة علي 

التبعیة أو محاولات السیطرة علیها من قبل أي سلطة سیاسیة في الداخل أو في  الاندماج أو

خاب قیادتها الدینیة والروحیة من الشعب الخارج، فهي مؤسسة قاعدیة ترتبط بالشعب ویتم انت

)، فتقالیدها الوظیفیة ٣مباشرة، وتتصف علي مدار تاریخها بالحرص علي الاستقلال عن الحاكم(

وبنائها التنظیمي والمؤسسي یتسم بالصفة "الأهلیة الشعبیة غیر الرسمیة"، إذ یتم اختیار قیاداتها 

انفراد من أهل الملة أنفسهم، ولا تشارك السلطة الروحیة من البطریرك والمطارنة والقساوسة ب

السیاسیة في عملیة الاختیار ولا تنظمها، ودورها في هذا الشأن هو دور هامشي، فالمؤسسة 

الكنسیة هي  مؤسسة ذات طابع أهلي شأنها كشأن النقابات المهنیة لطوائف الشعب المختلفة، 

لة وغیر ذات ارتباط مباشر بالسلطة وكوضع سائر الجمعیات الأهلیة، وبالتالي فهي مستق

)، ولا یعدو أن یكون قرار السلطة السیاسیة في شأن عملیة اختیار وانتخاب القیادات ٤السیاسیة(

                                                           

 ٨٤ -  ٨٣) تقریر الحالة الدینیة، مرجع سابق، ص ١(

) د. صوفي أبو طالب، تاریخ القانون في مصر، الجزء الثاني، العصر الإسلامي، دار النهضة العربیة، ٢(

  ١٩٣ - ١٩٢، ص ٢٠٠٠الطبعة الثالثة، القاهرة، 

ة الدیمقراطیة (وكالة الأهرام)، المجلد ) أنظر، د. حنا جریس، المؤسسة الدینیة المسیحیة والسیاسة، مجل٣(

 ٨٢م، ص ٢٠٠٣، السنة الثالثة، أكتوبر ١٢، العدد ٣

) في هذا المعني أنظر: المستشار، طارق البشري، المسلمون والأقباط في إطار الجماعة الوطنیة، مرجع ٤(

 ٣٩٢سابق ص 
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الدینیة والروحیة لهذه المؤسسات الكنسیة هو محض عمل سیاسي الغرض منه إسباغ اعتراف 

  .الدولة علي هذه المؤسسات

وضع الكنیسة القبطیة  عن یكیة والإنجیلیة،ولا یختلف وضع الكنیستین الكاثول

الأورثوذكسیة، فیما یتعلق باستقلالهما الإداري الكامل عن السلطة السیاسیة في مصر، فهم أیضاً 

وتعدیلاته ٢٠١٢ینفردون تاریخیاً باختیار قیاداتهم الدینیة والروحیة، وقد أكد الدستور الحالي لعام 

الذي تنفرد به المؤسسات الدینیة المسیحیة، إذ نصت  م علي هذا الوضع التاریخي٢٠١٤في عام 

علي أن "مباديء شرائع المصریین من المسیحیین والیهود  ٢٠١٢المادة الثالثة من دستور 

المصدر الرئیسي للتشریعات المنظمة لأحوالهم الشخصیة، وشئونهم الدینیة، واختیار قیاداتهم 

م المعدَّل، ولا شك أن ٢٠١٤ت الصیاغة في دستور )، وانتقلت المادة بذات الرقم وذا١الروحیة"(

) ٢ولا سیما الكنیستین الأورثوذكسیة والكاثولیكیة ( - اختیار القیادات الروحیة للطوائف المسیحیة 

هو من الأمور الدینیة التي ترتبط بعقائدهم ارتباطاً وثیقاً، ومن ثم فهي تحرص علي الاستقلال  - 

  .تدخل من أي سلطة ولو تنظیمیاً ون بهذا الأمر والاستئثار به د

ولذا فإن درجات ورتب ووظائف الكنیسة ورجال الدین، أو ما یسمي "بدرجات ورتب 

الإكلیروس"، وهي درجة الأسقفیة ودرجة القسیسیة ودرجة الشماسیة، هي رتب دینیة تصنف 

ائف مدنیة حسب إیمان الكنیسة في ضوء الكتاب المقدس والتقالید والقوانین الكنسیة ولیست وظ

كهنوت أو ما  یوجدالمؤسسات الدینیة الإسلامیة، فلاوهذا یمایز بینها وبین وظائف الأزهر و 

یسمي برجال الدین في الإسلام، وإنما فقهاء علماء باستنباط الحكم الشرعي الصحیح، وما یؤكد 

) من لائحة ترشیح وانتخاب البطریرك  الجدیدة نصت علي اعتبار ١ذلك أن نص المادة رقم (

  ).٣هذه اللائحة من الشئون الدینیة للأقباط الأورثوذكس(

                                                           

ینیة" التي أوردتها هذه المادة، ) یتوجس المستشار طارق البشري ویتشكك في عمومیة عبارة "الشئون الد١(

لأنها قد یسيء البعض فهمها في المستقبل علي أنها تشمل بعض معاملات الناس في أحوالهم المدنیة، والتي 

تنظمها التشریعات التي تطبق علي المصریین جمیعاً، وأن مثل هذا الفهم قد یعود بالمجتمع إلي نظام الملة 

یادته أن یستبدل بها عبارة "شئونهم العبادیة أو التعبدیة"، أنظر، المستشار بین المواطنین، ولذا فقد اقترح س

 -هـ ١٤٣٤ینایر والصراع حول السلطة، دار البشیر للثقافة والعلوم، الطبعة الأولي،  ٢٥طارق البشري، ثورة 

   ١٤٨ - ١٤٧م، ص ٢٠١٤

العلمانیین من غیر المرتسمین أساقفة أو قساوسة قیادة  ) فالكنیسة الإنجیلیة تبیح تعالیمها أن یتولي٢(

 .١٢٣الكنیسة ویتم سیامتهم لهذا الشأن كرؤساء للطائفة، أنظر، تقریر الحالة الدینیة، مرجع سابق، ص 

) من هذه اللائحة علي النحو التالي: "یعمل بهذه اللائحة في شأن اختیار ١) ویجري نص المادة رقم (٣(

والروحیة العلیا للكنیسة القبطیة الأورثوذكسیة في مصر والخارج، وتعتبر من الشئون الدینیة القیادة الدینیة 

م، بشأن لائحة قواعد وإجراءات== ٢٠١٥لسنة ١٤٤للأقباط الأورثوذكس"، أنظر، قرار رئیس الجمهوریة رقم 
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لك، أن قرار رئیس الجمهوریة الذي یصدر في أعقاب إتمام اجراءات وفي اعتقادي بناءً علي ذ

ترشیح وانتخاب القیادات الروحیة للمؤسسات الدینیة المسیحیة لیس "بقرار إداري" یعبر عن إرادة 

جهة الإدارة بإنشاء مركز قانوني جدید، بل هو عمل مادي من أعمال "التوثیق والاعتماد"، ولا 

راء شكلي" كاشف عن مركز قانوني نشأ من عملیة الترشیح والانتخاب یعدو أن یكون "مجرد إج

انتخابهم، والتي ینفرد بها رعایا الكنیسة وحدهم وفقاً لتقالیدهم الدینیة  التي تمت وفقاً للوائح

دون أدني تدخل من أي سلطة أو هیئة حكومیة في الدولة، وبالتالي فإن  ،والروحیة في هذا الشأن

یة الصادر في هذا الشأن هو مجرد اعتماد لإجراءات الانتخاب التي قرار رئیس الجمهور 

)، وبمعني آخر ینحصر دور رئیس الجمهوریة علي مجرد الموافقة علي البطریرك ١تمت(

)، وبعبارة وجیزة هو محض "إجراء سیاسي ٢المنتخب من قبل أتباع الدیانة وهیئتهم الكنسیة (

  .هذا الإجراء" للإعتراف بمركز قانوني نشأ واكتمل قبل

قرار وآیة ذلك أن لائحة ترشیح وانتخاب بطریرك الأقباط الأورثوذكس الصادرة بال

)، نصت علي أن اختیار القیادة الدینیة المسیحیة شأن دیني ٣(٢٠١٥لسنة  ١٤٤الجمهوري رقم 

ر )، علاوة علي أن اللائحة أكدت أن قرار رئیس الجمهوریة هو "قرا١للأقباط الأرثوذكس(المادة

اعتماد ولیس تعیین"، إذ أوردت أن البطریرك تختاره العنایة الإلهیة في قرعة هیكلیة من بین 

ثلاثة مرشحین ینتخبهم الإكلیروس وممثلو الشعب القبطي ویصدر قرار من رئیس الجمهوریة 

) في فقرتها الثانیة ذات الصیاغة فقد ٢٥)، وقد كرست المادة رقم (٢باعتماد اختیاره (المادة 

صت علي أن "... ویصدر قرار من رئیس الجمهوریة باعتماد اختیار البطریرك ویقوم القائم ن

في الیوم المحدد لذلك وفقًا لتقالید  مقام البابا البطریرك ومطارنة وأساقفة الكنیسة برسامته وتجلیسه

  الكنیسة".

لائحة  الصیاغة مختلفة بلا ریبعن تلك التي كانت موجودة في النص المقابل في وهذه

) في ١٨والتي نصت على أن القرار الجمهوري هو لتعیین البابا، وأوردت ذلك المادة( ١٩٥٧

                                                                                                                                                                      

والمنشور بالجریدة ==ترشح وانتخاب بابا الإسكندریة وبطریرك الكرازة المرقسیة للأقباط الأورثوذكس، 

 م.٢٠١٥مارس سنة  ٢٢(مكرر)، بتاریخ  ١٢الرسمیة، العدد 

 ٣٦لسنة  ٩٣٤) أنظر في هذا الرأي، حیثیات حكم محكمة القضاء الإداري الشهیر، في الدعوي رقم ١(

، والخاص بإلغاء قرار رئیس الجمهوریة بعزل الأنبا شنودة وتعیین لجنة لإدارة ١٢/٤/١٩٨١قضائیة، بتاریخ 

الكنیسة، والمنوه عنه في مؤلف الأستاذ محمود سلطان، الأقباط والسیاسة: تأملات في سنوات العزلة،، دار 

 وما بعدها.   ١٣٩، ص ٢٠٠٨العلم والإیمان للنشر والتوزیع، الطبعة الأولى، 

  ٨٩) أنظر، أیمن محمد سلامة، تقریر الحالة الدینیة في مصر عرض وتحلیل، مرجع سابق، ص ٢(

م، بشأن لائحة قواعد واجراءات ترشح وانتخاب بابا ٢٠١٥لسنة  ١٤٤نظر، قرار رئیس الجمهوریة رقم ) أ٣(

 م.٢٠١٥مارس  ٢٢(مكرر)، بتاریخ  ١٢الإسكندریة وبطریرك الكرازة المرقسیة، الجریدة الرسمیة، العدد 
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فقرتها الثالثة بقولها"... ویصدر قرار جمهوري بتعیین البطریرك ویقوم القائم مقام البطریرك 

رئیس باعتبار قرار  ١٩٥٧)، فهناك تمایز إذن بین لائحة ١برسامته وفقًا لتقالید اللكنیسة" (

علي أساس أن القرار  ٢٠١٥الجمهوریة هو قرار إداري یصدر بالتعیین وفقاً لها، وبین لائحة 

تضمن مزیدًا  ٢٠١٥الرئاسي هو قرار اعتماد وتوثیق فهو مجرد إجراء شكلي، وعلي ذلك فلائحة 

 سیةالدینیة في اختیار قیادتها بعیدًا عن التدخل المباشر للسلطات السیا من استقلال المؤسسة

  ).٢( ١٩٥٧للدولة، وذلك مقارنة بلائحة 

) ٢٧، أن المادة (٢٠١٥ولعل أخطر ما تضمنته لائحة انتخاب البطریرك الجدیدة لعام 

وهو أمر وإن كنت أقره  ،منها قد خولت المجمع المقدس سلطة تفسیر بنود ونصوص هذه اللائحة

تقره قواعد الإسلام وأحكام شریعته  لأن هذا ما - تبعاً للجانب الأخلاقي والدیني الذي ألتزمه  - 

في منح أصحاب الأدیان الأخري الحریة في الاحتكام إلي شرائعهم، ولأنه أمر جوهري عند أتباع 

حیث أنه شأن عقائدي یتعلق بأمور العقیدة والإیمان الصحیح،  الدیانة المسیحیة ولدي الكنیسة،

إلا أنه في ذات  ئحة سالف الإشارة إلیه،) من اللا١طبقاً للمعني الذي كرَّسه نص المادة رقم (

 -للجانب القانوني والتنظیم الدستوري الساري في الدولة  وفقاً  –الوقت یجب الإفصاح والتنویه 

عن التناقض البین في هذا الشأن ألا وهو مخالفة هذا الوضع وتعارضه مع أبسط قواعد الدولة 

  .كم في الدولةالقانونیة ومبدأ سیادة القانون الذي یمثل أساس الح

إذ یتضمن ذلك تناقضاً صارخ لنصوص قانون المحكمة الدستوریة العلیا، وتعارضاً 

صریح مع نصوص الدستور ذاته، إذ أن سلطة تفسیر النصوص التشریعیة ومن بینها القرارات 

بقوانین الصادرة من رئیس الجمهوریة بحسب الدستور الحالي هي من اختصاص المحكمة 

) من القانون ٤(٢٦من هذا الدستور، والمادة  )٣(١٩٢یا وحدها، وذلك طبقاً للمادة الدستوریة العل

                                                           

من ربیع  ١١، بتاریخ مكرر (أ) ٨٥) من هذه اللائحة، الجریدة الرسمیة، العدد ١٨) أنظر نص المادة (١(

 م.  ١٩٥٧نوفمبر سنة  ٣الموافق  -هـ  ١٣٧٧الآخر سنة 

ولائحة  ١٩٥٧) أنظر في هذا المعني وفي المقارنة بین قرار "الاعتماد" وقرار "التعیین" في لائحة سنة ٢(

ك الكرازة ، إسحق إبراهیم، دیمقراطیة الإكلیروس، رؤیة حقوقیة للائحة انتخاب بابا الإسكندریة وبطریر ٢٠١٥

، ص ٢٠١٤المرقسیة، المبادرة المصریة للحقوق الشخصیة، وحدة الریات المدنیة، الطبعة الأولى، سبتمبر 

١٥ - ١٤. 

م بعد تعدیله في ٢٠١٢دیسمبر سنة  ٢٥من الدستور المصري الحالي الصادر في  ١٩٢) تنص المادة ٣(

یا دون غیرها الرقابة القضائیة علي دستوریة علي أن: "تتولي المحكمة الدستوریة العل ٢٠١٤ینایر سنة  ١٨

القوانین واللوائح، وتفسیر النصوص التشریعیة، والفصل في المنازعات المتعلقة بشئون أعضائها...، ویعین 

 القانون الاختصاصات الآخري المحكمة، وینظم الاجراءات التي تتبع أمامها".

اصدار قانون المحكمة الدستوریة العلیا علي أن: " ب ١٩٧٩لسنة  ٤٨من القانون رقم  ٢٦) تنص المادة ٤(

تتولي المحكمة الدستوریة العلیا تفسیر نصوص القوانین الصادرة من السلطة التشریعیة، والقرارات بقوانین== 
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في شأن المحكمة الدستوریة العلیا، فتخویل المجمع المقدس سلطة تفسیر ١٩٧٩لسنة  ٤٨رقم 

القرار الجمهوري الصادر باعتماد اللائحة هو أمر في غایة الغرابة والشذوذ، إذ یتنافي مع قواعد 

دیموقراطیة الحدیثة، فضلاً عن افتئاته علي إختصاص جهة قضائیة وسلبه إیاها، الدولة ال

بالمخالفة الصارخة لنصوص الدستور والقانون، وهو أمر لایمكن تبریره إلا أنه من قبیل 

الموائمات أو المجاملات السیاسیة للكنیسة الأورثوذكسیة ورجالها، فاستقلال الكنیسة بشئونها أمر 

یجب ألا یحولها إلي جهة أو كیان غیر خاضع لمؤسسات الدولة الدستوریة، أو جید، إلا أنه 

یان أو سلطة موازیة لسلطة بمعني آخر ألا تكون الكنیسة بمثابة دولة داخل الدولة أو أشبه بك

  .الدولة

من اللائحة قد خولت سلطة تعدیل وتنقیح اللائحة  )٢٨وهذا فضلاً عن أن المادة (

إنفراد المؤسسات الدینیة الكنسیة رأساً بسلطة  ولا عجب في ذلك في ظل للمجمع المقدس وحده،

دون مشاركة في ذلك من البرلمان أو أي  )،٢) في مجال أحوالهم الشخصیة(١التقنین والتشریع(

سلطة في الدولة، وبالتالي لا غرابة إذن تجاه سلطتها في تعدیل وتنقیح اللائحة طبقاً لمبدأ أن من 

الفرع، ولا شك أن في هذا الاتجاه عدوان علي اختصاص السلطة التشریعیة  یملك الأصل یملك

ومبدأ سیادة الدولة علي جمیع رعایاها الكائنین علي إقلیمها، ویمثل عودة إلي النظام الملي الذي 

بشأن "إلغاء المحاكم الشرعیة والمجالس  ١٩٥٥لسنة  ٤٦٢القانون رقم  قوض أركانه وأزاله

ستقلال التشریعي في أحوالهم الشخصیة، یضاف إلي الاستقلال الإداري المطلق وهذا الا الملیة"،

مها عن التدخل في  الذي تتمتع به المؤسسات الدینیة المسیحیة، ویغل ید السلطة السیاسیة ویحجِّ

  .شئونها، أو ممارسة الضغوط علي قیاداتها الدینیة والروحیة 

هذا من ناحیة الاستقلال الإداري وحریة المؤسسات الدینیة المسیحیة في الهیمنة علي 

شئونها في تعیین وترشیح وانتخاب قیاداتها الدینیة الروحیة، أما علي صعید الاستقلال المالي 

                                                                                                                                                                      

==الصادرة من رئیس الجمهوریة وفقاً لأحكام الدستور، وذلك إذا أثارت خلافاً في التطبیق وكان لها من 

  ضي توحید تفسیرها ". الأهمیة ما یقت

) وفي هذا الصدد فإن قیادات الكنیسة لا تنفك عن تأكید وتكریس هذا الاختصاص الاستئثاري بسلطة ١(

التشریع، إذ وفقاً لهم أن هذا شأن عقائدي یختصون به حسب قوانین الكنیسة ولائحة المجمع المقدس، وأن 

نیسة هي المجمع المقدس المسئول أمام اللّه عن الجهة الوحیدة المسئولة عن التقنین والتشریع في الك

تطبیق قوانین وتعالیم الكنیسة من حیث العقیدة والتراث، أنظر، إسحق إبراهیم، دیمقراطیة الإكلیروس، مرجع 

    ١٤ -  ١٣سابق، ص 

الرسمیة  ) وفي هذا الشان یقرر الأستاذ الدكتور محمد نور فرحات أنه "من الملاحظ غیاب التقنینات٢(

للأحوال الشخصیة لغیر المسلمین وحلول التقنینات غیر الرسمیة والتعلیمات مثل قرارات الآباء الكنسیین 

وقرارات المجامع الدینیة محلها"، أنظر، د. محمد نور فرحات، الدین والدستور في مصر، الهیئة المصریة 

   ١٣٩م، ص ٢٠١٢)، ٨٠العامة للكتاب، فصول، العدد(
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والاقتصادي، وهو الركن الأعظم والضلع الأهم في اكتمال بنیان "مبدأ الاستقلال الذاتي" عن 

السیاسیة، فیمكن التقریر بأنه علي حین تعاملت الأنظمة السیاسیة الحاكمة مع أوقاف  السلطة

المؤسسات الدینیة الإسلامیة، واستولت علیها وأخضعتها لإشرافها وإدارتها، وتمت هیكلتها 

ودمجها في أجهزة الدولة المركزیة، فإنه وبالمقابل انتهجت سیاسة تشریعیة وإداریة معاكسة 

اماً تجاه أوقاف المؤسسات الدینیة المسیحیة، فقد تُرك لكل كنیسة أوقافها في حدود ومغایرة تم

)، ١المائتي فدان، وما زاد علي ذلك كانت الدولة تأخذه وتدفع مقابله بسعر "السوق السوداء" (

الذي نص علي إنشاء "هیئة أوقاف  ١٩٦٠لسنة  ٢٦٤إضافة إلي أن قرار رئیس الجمهوریة رقم 

ورثوذكس"، نصت مادته الثالثة علي أن یدیر تلك الهیئة مجلس إدارة یشكل من الأقباط الأ

البطریرك رئیسا وعدد من المطارنة وعدد مماثل من الأقباط الأورثوذكس ذوي الخبرة یعینون بقرار 

من رئیس الجمهوریة بناء علي عرض وترشیح من البطریرك، ویلاحظ أن إدارة تلك الهیئة 

المؤسسة الدینیة الأورثوذكسیة ولا ید للحكومة علیها ولا دخل لها في إدارتها، خاضعة كلیة لإدارة 

م بإنشاء "هیئتي أوقاف الكنیسة ٢٠٢٠لسنة  ١٩٠وعلي ذات النحو أیضاً جاء القانون رقم 

الكاثولیكیة والطائفة الإنجیلیة" الذي منحهما الحریة الكاملة في تشكیل أعضائهما والهیمنة علي 

لیة، علي غرار "هیئة أوقاف الأقباط الأورثوذكس"،وذلك علي خلاف أوقاف شئونهما الما

  .المسلمین التي تم إدماجها كلیة في مؤسسات الدولة

بإعادة تنظیم "هیئة  ٢٠٢٠لسنة  ٢٠٩وبهذا المعني أیضاً وتكریساً له، جاء القانون رقم 

) في البندین (د)، ٢)(٣ادة (الفقرة الأولي من الم إذ نصت الأوقاف المصریة" الذي صدر حدیثاً،

الأوقاف التي تشرف علیها هیئة أوقاف الأقباط الأورثوذكس، وكذلك الأوقاف  (هـ) علي استثناء

التي تشرف علیها هیئتا أوقاف الكنیسة الكاثولیكیة والطائفة الإنجیلیة، من الخضوع لإشراف 

  .وإدارة هیئة الأوقاف المصریة

سیحیة تتمتع باستقلال مطلق قبل السلطة السیاسیة في وعلي هذا فالمؤسسات الدینیة الم

النواحي الإداریة والمالیة، وعلي النقیض منها تماماً المؤسسات الدینیة الإسلامیة، وهذا التمایز 

في المعاملة قد دفع الكثیرین بأن یطالبوا بمساواة أوقاف المسلمین في المعاملة بأوقاف 

جعلت الدعوة الإسلامیة بلا سند مادي ترتكز علیه، وكان لها المسیحیین، فقوانین تنظیم الأوقاف 

بالغ الأثر في ضرب استقلال المؤسسات الدینیة الإسلامیة والحد من استقلال علمائها، وهو ما 

دفع وزیر الأوقاف الدكتور عبد المنعم النمر أثناء استجواب له في مجلس الشعب في عام 

                                                           

 ٦١الحالة الدینیة، مرجع سابق، ص  ) تقریر١(

مكرر (ب)، بتاریخ أول دیسمبر  ٤٨) أنظر نص المادة الثالثة من هذا القانون، الجریدة الرسمیة، العدد ٢(

 م.٢٠٢٠سنة 
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نت مدبرة في عهد الرئیس عبد الناصر لكسر العمود إلي التصریح بأن الخطة التي كا ١٩٧٩

اف وتوزیعها علي الإصلاح الفقري للإسلام وهو الدعوة الإسلامیة، بتبدید أموال الأوق

 -علي حد قوله  -سلامیة )، حیث كان المسئول وقتئذ عن الأوقاف والدعوة الإ١(الزراعي

  ).  ٢(یساریاً 

شرع والسلطة السیاسیة" بأن ینحو ذات المنحي وهذا ما یدفع إلي دعوة صانع القرار "الم

في معاملة المؤسسات الدینیة الإسلامیة وعلي رأسها الأزهر الشریف، وأن تتم المبادرة من قبل 

السلطات السیاسیة في هذا الشأن، وذلك تخفیفاً للضغوط علي المؤسسات الدینیة الإسلامیة، 

ة فقدانها لاستقلالها، وتفادي الدخول في وإنهاء الإحتقان والأزمات التي تتعرض لها نتیج

بوجه عام،  صراعات مع تلك المؤسسات، تؤثر بالضرورة سلبا على الحیاة السیاسیة والاجتماعیة

  - لا سیما الأزهر- ومن ثم، فإنه تحقیقا لمبدأ المساواة وحتى تتمكن المؤسسات الدینیة الإسلامیة 

العمل علي ضرورة رد أوقافها المسلوبة إلیها، من الاضطلاع بدورها على أكمل وجه، فإنه یجب 

  .)٣وقیامها بإدارة أوقافها بصورة مباشرة ومستقلة عن السلطات السیاسیة (

صفوة القول إذن وجماعاً لما سبق، أن السیاسة التشریعیة تجاه تنظیم المؤسسات الدینیة 

لموجودة في الدولة، فهي متمایزة ومتناقضة تماماً تجاه التعامل مع المؤسسات الدینیة عامة ا

تطبق الخناق علي المؤسسات الدینیة الإسلامیة وتمسك بخیوطها، مما أخضعها لعوامل التطویع 

والتوظیف السیاسي طوعاً أو كرهاً، وجعلها أداة طیعة سهلة في أیدي السلطات السیاسیة 

ة بین جمهور المسلمین المتعاقبة، وبالتالي أفقدها الكثیر من استقلالها، وأفضي إلي اتساع الفجو 

وبین علمائهم، بسبب تكریس التبعیة الشدیدة للسلطة السیاسیة، التي خصمت الكثیر من رصید 

  .المؤسسات الدینیة وعلمائها لدي جمهور المسلمین

من التأمیم والتدخل  - وبالأدق استثنیت  - أما المؤسسات الدینیة المسیحیة فقد أفلتت 

ت الدینیة الإسلامیة، إذ جاءت السیاسة التشریعیة هینة تجاه الذي تم مع المؤسسا التشریعي

هیكلة وتقنین بعض جوانبها التنظیمیة، وتجاهلت بل كانت غائبة كلیة عن التدخل في تنظیم 

الغالبیة العظمي من جوانبها الأخري، وبالتالي فهي بعیدة عن قبضة السلطة وعوامل التأثیر 

                                                           

) وقد سبق الإلماح إلي استیلاء الحكومة والهیئة العامة للإصلاح الزراعي علي أراضي الأوقاف الزراعیة، ١(

%، ونكوص الهیئة العامة للإصلاح الزراعي عن سداد الریع المستحق عن ٣ت بفائدة واستبدالها بسندا

 الأراضي التي استلمتها، وتصرفها في معظم هذه الأراضي، وعجز وزارة الأوقاف تبعاً لذلك عن آداء رسالتها.

  ٦١) أنظر، أنظر تقریر الحالة الدینیة، مرجع سابق، ص ٢(

علي، المؤسسات الدینیة ودعم ثقافة المواطنة في مصر: إلى أین؟ (نموذج ) في هذا المعني أنظر، لیدیا ٣(

الكنیسة الرومانیة الكاثولیكیة في بولندا)، منتدي البدائل العربي للدراسات، ورشة عمل "تحدیات التحول 

 .٢٠١٣مارس  ٤الدیمقراطي في مصر: دروس من بولندا"، 
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وتمتعت بكامل استقلالها، وأضحت معبرة عن جمهورها الذي  السیاسي، وبالتالي لم تفقد إرادتها

 مجافیاً  التف حولها، وعلي هذا النحو جاء تأثیر السیاسة التشریعیة في النظام الدستوري المصري

لاستقلال دیانة الأغلبیة ومؤسساتها، وفي صالح استقلال دیانة الأقلیة ومؤسساتها، وذلك علي 

الدستوریة المقارنة التي عالجت نفس الموضوع وهو ما سیتناوله خلاف السائد في غالبیة النظم 

  .البحث في المطلب التالي بمشیئة االله

  المطلب الثاني

  یة استقلال المؤسسات الدین

  في النظم الدستوریة المقارنة 

لتنظیم  )١(عدة نظم ونماذج ابكافة مذاهبه النظم الدستوریة في الدول الغربیة یسود

من جهة وبین الدولة والسلطة السیاسیة من جهة أخري،  والمؤسسات الدینیة العلاقة بین الدین

 state church أنظمة الأدیان والكنائس الراسخة (أنظمة كنیسة الدولة الرسمیة) فهناك

systems وهناك أنظمة التعاون المتبادل بین الدولة والكنیسة (نموذج الأدیان المعترف بها أو ،

، إضافة إلي أنظمة الفصل بین cooperationist (hybrid) systems الأنظمة الهجینة)

، وقد مایز التنظیم التشریعي بین الدیانات السائدة ذات separation systems الكنائس والدولة

الأغلبیة التاریخیة، وبین دیانات الأقلیة، وقد اختلف تبعاً لذلك مقدار الحریة الممنوحة للمؤسسات 

لالها، ویهدف استقلال المؤسسات الدینیة إلي إبعادها عن عوامل التأثیر الدینیة ومدي استق

والتوظیف السیاسي الذي تمارسه السلطة السیاسیة علي تلك المؤسسات وقیاداتها الدینیة 

والروحیة، إذ یحفظ كرامة رجالها ویحرر التعالیم والآراء والفتاوي الدینیة من التطویع السیاسي، 

  .لتعبیر الصحیح عن حكم الدین والتطبیق السلیم لمبادئهویجعلها أقرب إلي ا

                                                           

  الكنیسة والدولة كل من:) أنظر في أنظمة ونماذج تنظیم العلاقات بین ١(

- Pukenis (Robertas), The Models of Church and State Relations in a 

Secularised Society of European Union, Asian Journal of Humanities and 

Social Studies, Volume 2, Issue 3, June 2014, PP. 496 - 504. 

- Bréchon (Pierre), Laïcité et religions dans l’Union européenne, Grenoble, 

France, May 2011, PP. 1 - 26. 

-Russell(Sandber), "Church-state relations in Europe: From legal models to an 

interdisciplinary approach, Journal of Religion in Europe, Volume 1, Issue 3, 

2008, P. 329 - 352.                                                                                                                    
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وإزاء قضیة استقلال المؤسسات الدینیة، لا توجد قواعد دستوریة أو تشریعیة تُصیغ في قوالب 

جامدة وموحدة الوضع القانوني في النظم الدستوریة الغربیة تجاهها، بالرغم من شیوع المسیحیة 

ي النظم الدستوریة العربیة والإسلامیة بالرغم من شمولها جمیعاً فیها جمیعاً، وینطبق هذا أیضاً عل

بأحكام الإسلام، فالوضع قد یتمایز ویفترق في بعض النظم الغربیة حسب ظروف كل دولة، 

بالرغم من وحدة الدیانة السائدة في تلك النظم ألا وهي المسیحیة، وقد یتشابه مع بعض النظم 

  تلاف الدیانة السائدة في كل منهما، وذلك علي النحو التالي:بالرغم من اخ العربیة والإسلامیة

استقلال المؤسسات الدینیة في النظم الدستوریة الغربیة: أصل مصطلح الاستقلال الذاتي  أولاً:

term autonomy ،هو من الیونانیةautos  وتعني (الذات) وnomos  وتعني (حكم

 المدینة، - اسطة الإغریق لمفهوم الدولة أو قانون)، وقد تم تطبیق المصطلح لأول مرة بو 

فكانت المدینة تتمتع بالاستقلال والحكم الذاتي إذا وضع مواطنوها قوانینهم الخاصة، ولم 

خاضعة لسیطرة قوة خارجیة، وفي دراسته للحكم الذاتي والاستقلال، یلاحظ  تكن

رط وواسع للغایة" البروفیسور "جیرالد دوركین" أن مصطلح الاستقلالیة یُستخدم "بشكل مف

(سواء إیجابیة أو  as an equivalent of libertyیتم استخدامه أحیانًا كمكافئ للحریة 

 as equivalent to self-rule orسلبیة )، وأحیانًا كمكافئ للحكم الذاتي أو السیادة  

sovereignty وفي بعض الأحیان كمتطابق مع حریة الإرادة ،as identical with 

freedom of the will.  

ویخلص البروفیسور "دوركین" إلى أنه "من المستبعد جدًا وجود المعنى الأساسي الذي 

یكمن وراء كل هذه الاستخدامات المختلفة للمصطلح، ومع ذلك، هناك عدد من الأفكار المركزیة 

رة علي الإدارة وهذه الأفكار هي "القد قیم واعتبارات الاستقلالیة، التي یبدو أنها تمثل تقریباً جمیع

والتوجیه الذاتي، والاستقلال، والقدرة على اختیار خطة الحیاة وتنفیذها"، فإحدى القضایا والمسائل 

المتنازع علیها في فلسفة الاستقلال والحكم الذاتي هي دور ومبلغ تأثیر الآخرین على الفرد أو 

ي؟ وهل تلتزم الدولة بالبقاء الكیان المستقل، فما هو دور المجتمع في ممارسة الاستقلال الفرد

علي الحیاد، أم أن لدیها واجب إیجابي لخلق الظروف التي من شأنها أن تسهل  بعیداً وتظل

  .)١تنمیة استقلالیة الإنسان (

 وهذه المعاني التي تتوارد علي الأذهان، بشأن مصطلح الاستقلال كالحریة المطلقة أو

طبق بلا ریب علي المؤسسات الدینیة ومدي ما تتمتع الحكم الذاتي والسیادة أو حریة الإرادة، تن

                                                           

  ) أنظر:١(

-Brett G. (SCHARFFS), The Autonomy of Church and State. (Brigham Young 

University Law Review), Volume 2004, Issue 4, P. 1246 - 1247.   



١٥٨ 
 

والاستقلال بإدارة شئونها ذاتیاً، دون تدخل من سلطة أخري علي نحو یلغي إرادتها  به من الحریة

یوجد العدید من الكنائس المعاصرة  ،ففي أوروبا الغربیة بما یُمارس تجاهها من ضغوط أو إكراه،

لإداري والدعم الحقیقي من الموارد المالیة، بینما في حقق مستویات ملحوظة من الاستقلال ا

أوروبا الشرقیة في ظل أن كانت الشیوعیة سائدة، شهدت الكنائس مستویات مختلفة من العداء 

)، وانعكس هذا الوضع بالتالي علي حریتها ومدي ما تحوزه من الاستقلال ١والتسامح المجرد (

  .اتها الدینیةها الروحیة ومؤسسوالإدارة الذاتیة لشئون

الذي دعا إلیه وترأسه الإمبراطور قسطنطین  ومن الناحیة التاریخیة فقد مثل مجمع نیقیة

الأكبر، بدایة تدخل السلطة السیاسیة في شئون الدین والعقیدة، وبدایة فقدان الكنائس استقلالها 

 Political"وحریتها، وتمخض عن ذلك نشأة ما أصبح یُعرف في التاریخ باسم اللاهوت السیاسي

theology")ن الكنیسة سمة بارزة في النظم الأوروبیة في )، فقد كان تدخل الأباطرة في شئو ٢

العصور الوسطي، إلا أن الكنیسة لم تقف مكتوفة الأیدي تماماً وعملت علي إصلاح أوضاعها 

ومقاومة تسلط السلطة الإمبراطوریة، فقد سعي رجال الدین إلي المطالبة بحقوقهم من حین لأخر، 

ضع نظام خاص بالكنیسة تدیر به شئون من أجل الاستقلال عن الإمبراطوریة أو الدولة وو 

رعایاها، بأن یكون للكنیسة استقلال ذاتي في النواحي الدینیة والإداریة، بحیث تكون السلطة علي 

  .)٣رجال الدین بمعرفة رجال الدین(

وكان تنظیم الكنائس یتم من قبل الدول الأوروبیة التي شملت سلطتها كل المجالات، وقد 

مهمة في تنظیم واختیار قیادات الكنیسة العلیا داخل الدولة، لقد تولت الدول لعبت الدول أدوارًا 

سلطة تحدید أعداد وأنواع رجال الدین المسموح لهم بممارسة مسؤولیاتهم الدینیة داخل الأمة، 

وكان یجب الحصول على موافقة الدولة في تحدید حدود المناطق الإداریة للكنیسة، أیضاً 

ت في إصلاح الكنیسة للعقیدة والطقوس الدینیة، وكانت تضع الدول من أسهمت الدولة وتدخل

وقت لآخر قیودًا على طبیعة مشاركة الكنیسة في التعلیم والتواصل العام والرعایة الاجتماعیة 

فإن الدول قد وضعت قیود علي قدرة الكنائس على امتلاك العقارات أو  ،والرعایة الصحیة، وأخیرًا

على الأقل في أوروبا  - أما الآن في هذا العصر، فقد حققت كل كنیسة تقریبًا  الأعمال التجاریة،

                                                           

  ) أنظر:١(

-Francis, (John G.), The evolving regulatory structure of european church-

State relationships, Op. Cit., P.775. 

، ١٩٨٩) أنظر، أسد رستم، كنیسة مدینة االله أنطاكیة العظمي، الجزء الأول، المكتبة البولیسیة، بیروت، ٢(

 ١٩٢ص 

د. محمود سعید عمران، د. أحمد أمین سلیم، د. محمد علي القوزي، النظم السیاسیة عبر  ظر،) أن٣(

  وما بعدها. ٢٢٩، ص ١٩٩٩العصور، دار النهضة العربیة، بیروت، الطبعة الأولي، 



١٥٩ 
 

قدرًا بارزاً وغیر عادي من الاستقلال الذاتي في تحدید قیادتها وحجمها وإدارة وتوجیه  -الغربیة 

 autonomy in the determination of its leadership, its size, andرجال الدین فیها

the direction of its clergy)١ .(  

شهدت نهایات القرن الثالث عشر المیلادي ظهور وتأسیس اتجاه فكري عُرف  في فرنسا:

وهو اتجاهیدعو إلي الاستقلال الإداري للكنیسة عن الدولة،  Gallicanismeباسم "الغالیكانیة" 

ك ، عندما نشأ الصراع بین الملPhilippe le Belم زمن الملك فیلیب١٢٩٦وذلك منذ عام 

م )، نتیجة شروع السلطة الملكیة في ١٣٠٣ -  ١٢٩٤(  Boniface VIIIوالبابا بونیفاس الثامن 

اتخاذ عدة إجراءات أثارت امتعاض وغضب الكنیسة، حیث أراد الملك تحصیل ضرائب علي 

الكنیسة دون إذن البابا، فعارضه البابا بشدة ومنعه تحت التهدید بالحرمان من الغفران وللأمراء 

  ).٢الفین لقانون الكنائس(المخ

كانیة" هي اتجاه فكري یهدف إلي استقلال المملكة أن "الغالی )٣في حین یري البعض(

الفرنسیة والكنیسة الفرنسیة عن سلطة الكنیسة الكاثولیكیة الأم وسلطة البابا في روما، وهذا 

نیسة من العالمیة إلي الاتجاه یهدف إلي الإفلات من سلطة البابویة الكاثولیكیة والانتقال بالك

المحلیة، بحیث تكون الكنیسة خاضعة لسلطة الدولة الإقلیمیة وتحت إشرافها، دون الخضوع 

   .لسلطة أجنبیة خارج حدود الدولة ممثلة في سلطة البابا في روما

وفي مرحلة لاحقة فإن فكر الغالیكانیة الفرنسیة بلغ مداه خلال القرن السادس عشر، فقد 

الیكانیة خلال تلك المرحلة یتمثل في المطالبة الصریحة بحریة الكنیسة أصبح فقه الغ

 ٨٣، وقد تم ترجمة ذلك في تقنین مكون من La liberté de l'Eglise gallicaneكانیةالغالی

وهو أحد البروتستانت الذین   Pierre  Pithouبواسطة بییر بیتو ١٥٩٤مادة جري تحریره عام 

، وأبرز ما تضمنه ذلك التقنین من أحكام تَمثَّلت في ضرورة مراجعة عادوا لإعتناق الكاثولیكیة

كافة المراسیم البابویة بواسطة البرلمان الفرنسي قبل إنفاذها علي إقلیم الدولة الفرنسیة، وكذلك 

تضمن تخویل الملك حق إصدار تشریعات مخالفة للقواعد التي تقرها المجامع الكنسیة سواء 

كونیة، إضافة إلي ذلك تم التأكید علي ألا یُطبق القانون الكنسي بشكل الخارجیة أو حتي المس

                                                           

  ) أنظر:١(

- Francis, (John G.), Op. Cit., P. 778 - 779. 

الأساس الأخلاقي للسلطة بین الدین والقانون، رسالة ) أنظر، نجاح عبد المقصود عبد العظیم محمد، ٢(

 ٢١٨م، ص ٢٠٠٨ -هـ ١٤٢٩جامعة القاهرة،  - دكتوراه، كلیة الحقوق 

  ) أنظر في ذلك:٣(

- Carbasse (J-M.), Introduction historique au droit, PUF, Paris, 1998, P. 231 
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تلقائي في المملكة الفرنسیة، بل یجب أن یعید الملك إصداره بطریقة شرعیة كقانون فرنسي 

  .)١( Le gallicanisme juridiqueصرف، وهو ما أطلق علیه "الغالیكانیة القانونیة" 

نتیجة ظهور  ساد في تلك الفترة معظم دول أوروبا، وفي اعتقادي أن هذا الاتجاه الذي

مفهوم الدولة القومیة بما یمثله من تحقیق مظاهرالسیادة المستقلة لأمة بذاتها علي إقلیم جغرافي 

معین، كانت غایته الحد من تدخل البابویة في روما، في شئون الكنائس الوطنیة لكل دولة منها 

ها علي رعایا تلك الدول، فمعظم الدول الأوروبیة في تلك باعتبارها جهة أجنبیة تمارس سلطات

الفترة قد لجأت إلي الاتفاقیات البابویة (الكونكوردات) لتنظیم العلاقة بینها وبین البابویة في روما 

حول السلطة والاختصاص بإدارة الشئون الكنسیة، بسبب ما تتمتع به البابویة من نفوذ وتأثیر 

لأوروبیة، فأبرمت تلك الإتفاقیات كنوع من المهادنة للبابویة من جهة، دیني رهیب علي الشعوب ا

وكسب التأیید السیاسي من المواطنین الكاثولیك الذین یمثلون الغالبیة العظمي في تلك الدول، 

بین الأمراء من  ١٥٥٥سنة  Peace of Augsburgومن أبرز الإتفاقیات اتفاقیة سلام أوجسبرج

بین البابا كالكست الثاني  ١١٢٢سنة  Wormsجهة والبابویة من جهة أخري، واتفاق ورمز 

 ١٥١٦سنة Concordat de Pologne والامبراطور الألماني هنري الخامس، واتفاق بولونیا 

  .بین البابا لیون العاشر والملك فرنسوا الأول

ة، ظل لملوك فرنسا السلطة الكاملة للحكم والهیمنة، ولكن وعلي أثر هذه الاتفاقات الدینی

في الشئون الزمنیة فقط التي لا تشمل بالطبع شئون العقیدة، وعلى هذا الحال، فإن الحكومة 

الفرنسیة تملك صلاحیة اختیار الأساقفة، الذین یتولون بدورهم اختیار الخوریین، وهو ما یعني أن 

وامر الحكومة، ولكن بطبیعة الحال فیما یتعلق بالإدارة الزمنیة الأساقفة والخوریین یخضعون لأ

والدنیویة، وكذلك التنظیم الداخلي للكنیسة وهو ما أعطي، بطبیعة الحال للحكومة في فرنسا 

  ).     ٢السلطة لإستبعاد البعض منهم ممن تعترض علیهم الإدارة الفرنسیة، ولا یحظون بقبولها (

بید أن الأساقفة الذین تختارهم الحكومة یجب أن یتلقون من البابا التعلیمات الخاصة 

بالتنظیم الكنسي، وهو ما یعني أن رجال الإكلیروس كانوا یخضعون لإلتزامات خاصة، ومن ثم 

فكل من لا یلتزم بهذه التعلیمات والالتزامات المفروضة علیه منهم كان یخضع للجزاء، مثل جزاء 

السابع بهذا الاتفاق، وتلك هي  Pieن من الراتب الشهري على سبیل المثال، وقد أقر البابا الحرما

                                                           

  ) أنظر:١(

- Thierry (Rambaud), Le Principe de séparation des cultes et de l'Etat en droit 

public comparé.، Thèse, L.G.D.J., Paris, 2004, P. 43 

  ) أنظر:٢(

- H. Berthélemy, Traité élémentaire de droit administratif, L.N.D.J., Paris, 

1910, P. 232.  
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المعاهدات البابویة، ووفقاً للمعاهدات مع روما، فقد كانت حكومات الدول الكاثولیكیة تضمن 

ة تیسیر عمل التنظیم البولیسي للكنائس، وفي ذات الوقت تحتفظ بالید الطولي على الإدارة الزمنی

ملاحظة تزایداً في نفوذ وسلطة رجال الإكلیروس، نتیجة لتراجع سلطة الحكومة  للكنائس، ویمكن

عن النظر في بعض المسائل الكنسیة، ومن نافلة القول فإنه وحتى مع عدم وجود معاهدة بابویة، 

سیة لم فقد ظلت الإدارة الدینیة خاضعة للسلطة البابویة، ومن هنا یمكن القول بأن الحكومة الفرن

تكن على صواب، حینما تخلت عن الامتیازات التي تقررت لها بموجب الاتفاق البابوي، دون أن 

تأخذ في الاعتبار مراعاة الاحتیاطیات الضروریة لمواجهة الأخطار المحتملة، والتي ربما یصعب 

دولة تجنبها نتیجة عدم وجود معاهدة بابویة، وتكمن هذه الأخطار في أن یتزاحم على أرض ال

الواحدة سیادتین تتنازعان معاً تسویة المسائل التي تدخل في اختصاص البعض والبعض الأخر، 

ولكن لا یوجد ثمة تنازع على مسائل العقیدة، لأن الحكومة الوطنیة تربأ بنفسها عن التدخل في 

ا قد فرض أو هذه المسائل العقائدیة، كما لا تولي الحكومة الفرنسیة ثمة اهتمام لما إذا كان الباب

  .)١أنكر عقیدة أو أخرى(

وفي أعقاب الثورة الفرنسیة وبرغم العداء الذي واجهت به الكاثولیكیة، إلا أن نابلیون 

بونابرت أدرك أهمیة الدین في توحید المجتمع الفرنسي، وفي دعم سیاساته وصراعاته مع بعض 

لتنظیم العلاقة ١٨٠٢ولیكیة في روما سنة القوي الأوروبیة، فقد أبرم اتفاقاً دینیاً مع الكنیسة الكاث

بین الدولة وبین البابویة، وقد منح الاتفاق للبابویة قدراً من السلطات والاختصاصات علي 

وقد أصبح تعیین الأساقفة ورجال الدین مرتبطاً بالبابویة في روما  الكنیسة الكاثولیكیة الفرنسیة،

سیة بحق التصدیق علي تعیین رجال الدین من ، مع مجرد احتفاظ الدولة الفرن١٨٠٢بعد اتفاق 

بین نابلیون بونابرت  ١٨٠٢ویعد اتفاق سنة  )،٢قبل الكنیسة الكاثولیكیة والبابویة في روما (

وبین البابویة في روما مثالاً صارخاً علي تهافت وتناقض العلمانیة التي طبقتها الثورة في بدایاتها 

كیة عدة تسهیلات وامتیازات دون غیرها من الطوائف الأولي، حیث تم منح الكنیسة الكاثولی

الأخري، وفي هذا دلیلاً علي أن سلطة الكنیسة في المجالات الزمنیة الدنیویة لم یتم القضاء 

  .ا من أجل تأسیس الدولة العلمانیةعلیها أو محوه

یكیة هي إذ وفقاً لهذا الاتفاق فقد تم الاعتراف من قبل الحكومة الفرنسیة باعتبار الكاثول

دین غالبیة الفرنسیین وبهذه الصفة تمكنت الحكومة الفرنسیة من الحصول على الحظوة والقبول 

                                                           

  ) أنظر:١(

- H. Berthélemy, Traité élémentaire de droit administratif, Op. Cit., P. 232.  

  ) أنظر:٢(

- Luchaire (Francois) et Conac (Gerard), La constitution de la république 

française, 2e édition, Economica, Paris, 1987, P. 141. 
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) من المعاهدة البابویة على أن "یتمتع قداسة البابا في ظل ١٦لدي روما، لقد أكدت المادة (

ظل القنصل الأول للجمهوریة الفرنسیة بذات الحقوق والصلاحیات، التي كان یتمتع بها في 

فضلاً عن ذلك تم تكریس هیمنة الدیانة الكاثولیكیة في المجتمع وممارستها  الحكومة السابقة"

"تقر حكومة الجمهوریة، بأن الدیانة  بحریة، فقد أكدت دیباجة المعاهدة البابویة، علي أن

ة الكاثولیكیة، الرسولیة، والرومانیة، هي دیانة الغالبیة العظمي من الفرنسیین وتمارس الدیان

)، وهو ذات المعني الذي تم ١الكاثولیكیة، والرسولیة، والرومانیة بحریة، وبصورة علنیة،..."(

)، التي أكدت علي أن ٢في مادته السادسة( ١٨١٤تكریسه بصوره أوضح بعد ذلك في دستور 

ل الكاثولیكیة هي دیانة الدولة الفرنسیة مع ما یمثله ذلك من الخروج علي مباديء العلمانیة وإخلا

بمبدأ المساواة وحیاد الدولة قبل الأدیان الأخري، ویشكل نكوصاً من جانب الدولة وردة عن هذه 

المباديء، بعد فترة وجیزة من عمر الثورة الفرنسیة التي روجت لهذه المباديء، وهو ما یؤكد علي 

  .واقعأن مبادي العلمانیة هي محض مباديء نظریة، واستحالة تطبیق أي دولة لها علي أرض ال

وفي الواقع فإن هذا الاتفاق بین الدولة الفرنسیة وبین البابویة قد اشترط لصالح الدیانة الكاثولیكیة 

عدة بنود هامة تمثلت في حریة وعلنیة العبادة، والتكافؤ في الرواتب بین الأساقفة والخوریین، 

لقانون العام، )، فتطبیق ا٣إضافة إلي ذلك وهو الأهم وضع الكنائس تحت تصرف الأساقفة(

والقواعد العامة على الشئون الكنسیة لا یكفي، إذ لا غني عن تطبیق قانون خاص یطبق علي 

شئون العبادات، ولا عجب في ذلك، فممارسة شئون العبادة تشكل في مجموعها وقائع على قدر 

بر دیسم ٩كبیر من الخصوصیة لا یصلح معها إلا نظام خاص، ولقد حاول القانون الصادر في 

(بشأن الفصل بین الكنائس والدولة)أن ینظم هذا الوضع على نحو یتسم بقدر كبیر من  ١٩٠٥

 اللیبرالیة، وبما یحقق في النهایة مصلحة الكاثولیك، ولكن البابا رفض بدوره قبول تطبیق القانون،

كما رفض جمعیات شئون العبادات التي جري وضع تصور لتكوینها بغرض تلقي الودائع، 

أن هذه الجمعیات استطاعت أن تكون ذمة مالیة كبیرة لها منذ إنشائها، وعلى هذا خاصة و 

الحال، فقد أكد البابا على ضرورة الالتزام بإحترام استقلال السیادة البابویة على الإدارة الزمنیة 

للكنیسة، بحكم ما تتسم به هذه السیادة من طابع القداسة، ومن هنا فلم یكن بالغریب أن یبادر 

                                                           

  ) أنظر:١(

- H. Berthélemy, Traité élémentaire de droit administratif, Op. Cit., P. 236. 

  ) إذ تنص تلك المادة علي أن:٢(

- "Cependant la religion catholique, apostolique, et romaine est la religion de 

l'Etat".  

  ) أنظر:٣(

- H. Berthélemy, Op. Cit., P. 236.  
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لمشرع الفرنسي، وكذلك الإدارة المدنیة بالتخفیف من النصوص التي كرًست لهذا الوضع، لأنها ا

)، فهذا ١تشكل في جوهرها مساساً باستقلال الكنیسة الكاثولیكیة الفرنسیة وسیادة البابا علیها(

  .)٢القانون یتجاهل مفهوم استقلالیة الكنیسة والدولة (

م شجعت العدید من العائلات ١٩٥٨ظل دستور  ومع مجيء الجمهوریة الخامسة وفي

الكاثولیكیة جهود الكنیسة في التعلیم الخاص خلال الخمسینیات من القرن الماضي، لكن تم 

انتقادها من قبل المدافعین عن نظام تعلیمي وطني موحد، ومع تولي تشارلز دیجول الكاثولیكي 

وأصبحت الدولة تتحمل تكلفة التعلیم في  المتدین رئاسة الدولة، تم دعم المدارس الكاثولیكیة،

المدارس الكاثولیكیة، وفي العقود التالیة أصبحت المدارس الكاثولیكیة علي قدر من الأهمیة 

بالنسبة للعدید من المواطنین لیس كمؤسسات دینیة ولكن كمقدمین للتعلیم التقلیدي في عصر 

، تولى الاشتراكیون ١٩٨١ي عام یتسع فیه الجدل حول اتجاه قطاع المدارس الحكومیة، وف

لتقالیدهم العلمانیة فقد حاولوا إدخال  السلطة لأول مرة في تاریخ الجمهوریة الخامسة، ووفقاً 

الدولة علي المدارس الكنسیة ویضعها تحت سیطرتها، ولقد كان رد  مشروع قانون یكرس هیمنة

قرابة ملیوني شخص نزلوا إلى الفعل سریعًا وهائلاً، ربما في أكبر مظاهرات في تاریخ فرنسا، 

 autonomousالشوارع في باریس لصالح استقلال الكنیسة بإدارة المدارس التي تدعمها الدولة 

church-run schools with state support،  ولقد اضطرت الحكومة للتخلي عن مشروع

، والتي تسعي دوماً القانون، فالتعلیم الدیني كان یمثل قصة نجاح الكنیسة الكاثولیكیة في فرنسا

ولة وتحجیم تأثیرها السلبي بمساعدة الفاتیكان إلي الإستقلال عن السلطات السیاسیة في الد

  ).٣(علیها

أما الطوائف والأدیان الأخري غیر الكاثولیكیة، فإن قانون الجمعیات یلزمها بأن توفق 

ذلك فإن الدولة  أوضاعها طبقاً لأحكامه كنموذج لجمعیات خاصة غیر ربحیة، وبالرغم من

الفرنسیة لا تزال تفرض علیهم المزید من القیود وتتدخل في أنشطتهم الدینیة علي نحو ینتقص 

ویحد من استقلالیتهم وحریتهم في إدارة شئونهم الدینیة وممارسة شعائرهم العبادیة المختلفة، 

                                                           

  ) أنظر:١(

- H. Berthélemy, Traité élémentaire de droit administratif, Op. Cit., P. 233. 

  ) أنظر في ذلك :٢(

-Minnerath, (Roland). Church autonomy in Europe, (Church Autonomy, 

Frankfurt a. M.: Peter Lang), 2001, 381-394 

  ) أنظر:٣(

- Francis, (John G.), The evolving regulatory structure of european church-

State relationships, Op. Cit., 789 - 790.  
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عنهم، بحیث یكون وتحثهم السلطات العامة الحكومیة على انتخاب الهیئات التي تمثلهم وتنوب 

لها شریك مؤسسي یتم الرجوع إلیه، وتعاني دیانات الأقلیة المهمشة نتیجة التضییق علیهم من 

السلطات في هذا الأمر وخاصة المسلمین، لأن هذا الوضع یفسر علي أنه تدخل في استقلالیتهم 

  ).١الدینیة (

نموذجین متمایزین فیما یتعلق بالتنظیم  یتضمن النظام الدستوري الإیطالي وفي إیطالیا:

القانوني للأدیان والمؤسسات والطوائف الدینیة المختلفة، الأول یخص الكنیسة الكاثولیكیة 

الرومانیة بالفاتیكان ذات المكانة التاریخیة الممیزة والتي تتمتع بحظوة لیس في الدولة الإیطالیة 

الأغلبیة الكاثولیكیة، والثاني یتعلق بباقي فحسب ولكن في الأنظمة الأوروبیة الأخري ذات 

الطوائف والمؤسسات الدینیة الأخري غیر الكاثولیكیة والتي تمثل أقلیة في المجتمع وتعاني من 

التضییق علیها والتدخل في شئونها كما هو حال الجالیة المسلمة هناك، وذلك علي نحو ما سلف 

الدینیة في الجمهوریة الإیطالیة، وینتج عن هذه  عند التعرض للتنظیم القانوني للمؤسسات البیان

الذي تتمتع به كل  المفارقة في التنظیم بلا ریب تمایز واختلاف في الوضع والمركز القانوني،

  .طائفة من الطوائف التي تندرج تحت هذا التصنیف أو ذاك

والكنیسة وبناءً علي ذلك فإن الدستور الإیطالي یؤكد على استقلال وسیادة كل من الدولة 

)، وذلك وفقاً للمادة السابعة منه ووفقاً لنصوص اتفاقیات ٢الكاثولیكیة، كل في نطاقه الخاص(

)، والتي تم تكریس أحكامها والإشارة إلیها بمقتضي دستور الجمهوریة الإیطالیة الحالي ٣لاتران(

                                                           

  ) أنظر في ذلك:١(

-Minnerath, (Roland). Church autonomy in Europe, Op. Cit., 2001, 381-394. 

  ) أنظر:٢(

- Ervas, (Elena), The Agreements Between Church and State: The Italian 

Perspective, (Brigham Young University Law Review), Volume 2017, Issue 4, 

P. 871 - 872.  

) تم توقیع اتفاقیات لاتران بین مملكة إیطالیا والكرسي الرسولي، في الفترة الفاشیة لحكومة ٣(

، وقد استهدف من وراء ذلك تحقیق مئارب سیاسیة والحفاظ علي نظامه، وذلك بتمكین الدین لبنیتوموسولیني

من المجال العام ودعم وتأیید الكنیسة الكاثولیكیة كمؤسسة، وقد تضمنت معاهدة لاتران عدة أحكام أبرزها 

عتراف بالفاتیكان كوحدة التأكید علي أن الدین الكاثولیكي الرسولي الروماني هو الدین الوحید للدولة، تم الا

من المعاهدة)، في حین كان من المقرر أن یُنظر إلى روما  ٤ذات سیادة ولها ولایة قضائیة حصریة (المادة 

)، اعترفت ١على أنها مدینة إیثرال ذات طابع مقدس باعتبارها "مركز العالم الكاثولیكي ومكان الحج " (المادة 

ثولیكي عندما یتم الزواج وفقًا للقانون الكنسي، ولم یكن الطلاق خیارًا الدولة الإیطالیة بصحة الزواج الكا

)، تم التأكید على أن تعلیم الدین الكاثولیكي في المدارس الابتدائیة والثانویة العامة هو== ٣٤(المادة 
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بین الكنیسة یتم ، إذ نصت المادة السابعة منه علي أن تنظیم العلاقات بین الدولة و ١٩٤٨لعام 

وفقاً لنصوص اتفاقیات لاتران، ویبلغ درجة استقلال الكنیسة الكاثولیكیة بالفاتیكان أن الفقهاء 

یعتبرونها تمثل دولة بكل ما تحمله الكلمة من معني، فیوجد لدیها ممثلین دبلوماسیین ومبعوثین 

ص بها، إلا أن الواقع وإذا كان الدستور قد نص علي أن لها مجال خا في غالبیة دول العالم،

یشهد تغلغل نفوذ الكنیسة وتأثیرها الهائل علي الأنظمة السیاسیة والاجتماعیة لیس في إیطالیا 

في - الملقب بالحبر الأعظم- )، وذلك لعظم مكانة البابا ١فحسب بل في العالم الكاثولیكي أجمع(

د دولي، یشترك فیها العدید نفوس الشعوب الكاثولیكیة، إذ یجري نظام انتخابه بإجراءات ذات بع

من الأساقفة من جمیع أنحاء العالم الكاثولیكي، حیث یجري بطریق مجمع الكرادلة على امتداد 

كاردینال یجري تعیینهم بطریق البابا، ویشكل منصب  ٧٥العالم المسیحي، إضافة إلي أن هناك 

  ).٢رفیة ولیست وظیفیة (الإكلیروسي، ولكنها مرتبة ش الكاردینال المرتبة الأعلى في التدرج

لها  وفیما یتعلق بالطوائف غیر الكاثولیكیة، فإنه علي الرغم من أن الدستور یعترف

بالحق في الاستقلال الذاتي والحریة في التنظیم، عملاً بمبدأ الاستقلال والتوجیه الذاتي الدیني، 

لنظام القانوني الإیطالي أو إلا أنه یتم تقیید ذلك بشروط تتمثل في عدم تجاوز المبادئ الأساسیة ل

)، ولا شك أن هذه الشروط وتلك المباديء تتضمن ضرورة مراعاة القیم المسیحیة ٣الإخلال بها (

                                                                                                                                                                      

إقالة ==الأساس وهو قمة التعلیم العام (مع الكتب المعتمدة من قبل السلطات الكنسیة)، كان یتم تعیین و 

  ). أنظر في ذلك:٣٦المعلمین من قبل الأساقفة المخولین للقیام بذلك (المادة 

-Tchiabrishvili (Ana), Agreements Between State and the Churches: Model 

ofCooperation or Green Light to Privileges: Examples from Spain, Italy and 

Georgia,LL.M.Thesis, Central European University,Budapest, Hungary, 2019., 

P. 21 - 22. 

) للمزید في شأن التأثیر الهائل للفاتیكان باعتباره الطائفة الدینیة الوحیدة التي تتمتع بمكانة في القانون ١(

الدولي، علاوة علي المكانة خاصة والمتمیزة في العلاقات الدولیة من خلال الكرسي الرسولي، واكتسابه 

  لشخصیة القانونیة الدولیة علي الرغم من أنه كیان غیر حكومي، أنظر:ل

- Thierry (Rambaud), Le Saint-Siège dans les relations internationales, 

Annuaire Français de relations internationales, Université Panthéon-Assas, 

Centre Thucydide, Volume XV, 2014. 

  ي ذلك:) أنظر ف٢(

- H. Berthélemy, Traité élémentaire de droit administratif, Op. Cit., P. 237 - 

238 

  ) أنظر:==٣(
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السائدة في المجتمع الإیطالي وهي بالطبع القیم الكاثولیكیة دون غیرها، وبالتالي تؤدي في النهایة 

اثولیكیة السائدة تاریخیاً، وعلي هذا النحو إلي الإخلال باستقلال هذه الطوائف لصالح الدیانة الك

فإن استقلال المؤسسات الدینیة في فرنسا وإیطالیا یًفسر دائماً في صالح المؤسسات الدینیة 

والأدیان ذات الأغلبیة من المواطنین، في حین یُنتقص هذا الاستقلال أو ینعدم تجاه دیانات 

   .منها وتأثیرها في المجتمع الأقلیة ومؤسساتها الدینیة، حسب نفوذ كل طائفة

یشهد العالم أجمع اضطراداً ملحوظاً  الوضع في بعض النظم الدستوریة العربیة والإسلامیة: ثانیاً:

في زیادة الاعتماد علي الرأسمال الدیني في بناء وتأسیس  الدول لأنظمتها السیاسیة 

هذه القاعدة، ولكن والاجتماعیة، ولا تشذ الأنظمة السیاسیة العربیة والإسلامیة عن 

الاختلاف والتباین بین الدول والأنظمة في هذا الشأن یكمن في أغراض ونوایا السلطات 

السیاسیة العلیا تجاه استصحاب الدین والمؤسسات الدینیة في هذا الشأن، فمن النظم من 

الدین بغرض وحید وهو التوظیف السیاسي له، بما یخدم  - وبالأحري یستغل  -یستخدم 

بها السیاسیة، وهذا لا شك یعدم تدریجیاً الاستقلال الذاتي للمؤسسات الدینیة، ومنها مئار 

من یستصحب الدین بغرض تنزیه كمثال أو مرجعیة تحكم القیم العلیا السائدة في 

المجتمع ومنها بالطبع القیم السیاسیة، وفي هذا یتحقق استقلال المؤسسات الدینیة بدرجة 

ي مدي درجة تجاوب القادة الدینیین والمؤسسات الدینیة تجاه كبیرة، ویتوقف الأمر عل

  .هذا الأمر أو ذاك

تحتل المؤسسة الدینیة في السعودیة مكانة بارزة في  في المملكة العربیة السعودیة:

هیكل النظام السیاسي السعودي، وهذه المنزلة ترجع إلي اللحظة الأولي التي تم التفكیر فیها في 

لك بالتحالف الوثیق بین الإمام محمد بن عبد الوهاب وآل سعود علي أساس تأسیس الدولة، وذ

جعل منهج الشریعة الإسلامیة في قلب هیاكل الدولة ومؤسساتها الحكومیة، ومنذ ذلك الحین 

)، وكان هذا ١تضطلع المؤسسة الدینیة بدور مركزي في ترسیخ وتأسیس كافة نظم الدولة (

ى أساس تقسیم المجالات، فالمجال السیاسي حكر لآل سعود لا عل التحالف التاریخي أول الأمر

                                                                                                                                                                      

== Ervas, (Elena), The Agreements Between Church and State: The Italian 

Perspective, (Brigham Young University Law Review), Volume 2017, Issue 4, 

P. 871 - 872.  

) أنظر، الصادق بلعید، دور المؤسسات الدینیة في دعم الأنظمة السیاسیة في البلاد العربیة، مركز دراسات ١(

     ٦٦٧، ص ١٩٨٩، ٢الوحدة العربیة، بیروت، مجلد 
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ینازعهم فیه أحد، أما المجال الدیني فقد تمحور فیحول الشیخ محمد بن عبد الوهاب وذریته الذي 

  .)١حملوا لقب (آل الشیخ) (

ومنذ بدایة عقد السبعینات من القرن العشرین اتجهت السلطة السیاسیة إلي إعادة هیكلة 

ت الدینیة، وشرعت في تأسیس عدة أجهزة وهیئات دینیة جدیدة وعلي رأسها "هیئة كبار المؤسسا

الإداریة وهیئاتها الحكومیة  المؤسسات الدینیة والعلماء في هیاكل الدولة العلماء"، بغرض إدماج

 المركزیة، ولذا أضحي العلماء والمؤسسات الدینیة جزءاً عضویاً مترابطاً بالجهاز الإداري للدولة

وسلطتها السیاسیة، وأصبح العلماء بذلك في وضع الموظفین الذین یتبعون الحكومة ویتقاضون 

مرتباتهم منها، الحكومة، إذ أنهم صاروا بالفعل موظفین رسمیین تابعین للسلطات السیاسیة 

  .)٢الرسمیة(

كبار ونظراً لأهمیة المؤسسة الدینیة في النظام السیاسي السعودي وفي القلب منها "هیئة 

العلماء"، وخطورة الأدوار التي تقوم بها فقد سعت السلطة السیاسیة جاهدة إلي محاولة السیطرة 

)، فقد تم تقییدها بعدة إجراءات قانونیة وإداریة بغرض ٣علیها والتحكم فیها وتوجیه عملها (

كقاعدة عامة  - الهیمنة علي توجهاتها وقراراتها، وعلي رأس تلك الإجراءات أن هیئة كبار العلماء 

لا تنظر إلا في الأسئلة أو الاستفتاءات التي توافق علیها السلطة السیاسیة وبخاصة الدیوان  - 

یتم  -وهو من غیر أعضائها  - إضافة إلي أن تعیین الأمین العام لهیئة كبار العلماء  الملكي،

وإطلاعها أول بأول مباشرة بقرار من مجلس الوزراء، لضمان التواصل مع السلطة السیاسیة العلیا 

  .)٤علي أعمال الهیئة، فضلاً عن تحكم السلطة في جدول أعمال الهیئة(

ولكن الأخطر من ذلك هو غیاب القواعد المقننة الواضحة التي تحدد شروط عضویتها، 

ونتیجة لذلك فإن السلطة السیاسیة تتحكم في الوصول إلي عضویة الهیئة،إذ لا یوجد أي وثیقة 

)، ومما یفقد المؤسسة ١)،(٥مطلوبة للإنضمام إلي عضویة هیئة كبار العلماء(تحدد الشروط ال

                                                           

السعودیة، ترجمة: عبد الحق ) أنظر، ستیفان لاكروا، زمن من الصحوة: الحركات الإسلامیة المعاصرة في ١(

 ٢٢ - ٢١، ص ٢٠١٢الزموري، الشبكة العربیة للأبحاث والنشر، بیروت،

) أنظر، الصادق بلعید، دور المؤسسات الدینیة في دعم الأنظمة السیاسیة في البلاد العربیة، مرجع سابق، ٢(

    ٦٦٩ - ٦٦٨ص 

ة المؤسسة الدینیة في السعودیة بین القرنین ) أنظر، د. محمد نبیل ملین، علماء الإسلام: تاریخ وبنی٣(

الثامن عشر والحادي والعشرین، ترجمة: د. محمد الحاج سالم، عادل بن عبد االله، الشبكة العربیة للأبحاث 

 ٣٨ - ٣٧، ص ٢٠١٣والنشر، الطبعة الثانیة، بیروت، 

  ٢٥٢ - ٢٤٨) أنظر، د. محمد نبیل ملین، علماء الإسلام...، مرجع سابق، ص ٤(

م الصادر بتنظیم الهیئة، ١٩٧١هـ / ١٣٩١لسنة  ١٣٧) فباستعراض نصوص الأمر الملكي رقم  رقم أ/٥(

هـ، یتبین ٦/٠٣/١٤٢٢بتاریخ  ٨٨وكذا نصوص لائحة سیر العمل بالهیئة الصادرة بالأمر الملكي رقم أ / 

جب أن تتوافر في عضو== خلوهما من الكثیر من الأحكام المتعلقة بالهیئة وخاصة الشروط والمؤهلات التي ی
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) سنوات، ویتم تعیین الأعضاء بأمر ملكي وهو ٤الدینیة استقلالها، أن فترة العضویة فیها لمدة (

ما یمثل هیكلة حقیقة للمؤسسة الدینیة وفتاواها، أو بمعنى أدق خلق بنیة مؤسسیة دینیة رسمیة 

)، ولا شك أن تلك الإجراءات تمنح النظام ٢الدولة وهي أعلى سلطة دینیة في البلاد ( تتحكم فیها

الحاكم سلطة واسعة في إدخال ومنع من یشاء من العناصر الدینیة الموالیة له أو العكس، وقد 

أدي ذلك إلي سیطرة بیوت وعائلات علمیة بعینها علي المؤسسة الدینیة معروفة بتحالفهم 

للشیخ محمد بن  ونثیق مع نظام الحكم مثل عائلة (آل الشیخ)وهم الأحفاد المباشر التاریخي الو 

  .)٣عبد الوهاب (

وكنتیجة لهذه التبعیة وتلك السیطرة من قبل السلطة السیاسیة، فإن هیئة كبار العلماء 

لا یملكون إلا التصدیق علي مواقف  عند مناقشتها القضایا الاجتماعیة والسیاسیة الكبري

الحكومة، ولا یوجد أمامهم خیار للتعبیر عن معارضتهم إلا بالتغیب عن أعمال الجلسة، وإلا 

فالزهد السیاسي وعدم نقد أو تجریح سیاسات  )،٤تعرضوا للفصل من مناصبهم في الهیئة (

ع المواقف الرسمیة لهیئة كبار الحكومة أو إبداء آراء أو فتاوي أو المشاركة في أنشطة تتعارض م

العلماء في دعم ومساندة السلطة، هو المفتاح للترشیح إلي عضویة هیئة كبار العلماء، وبالتالي 

فإن معاییر الدخول إلي عضویة هیئة كبار العلماء هو أن یكون العالم غیر مسیس فهو یخضع 

لا في صالح النظام طبقاً لشروط أمنیة محضة، أو بمعني أخر ألا یكون له إلتزام سیاسي إ

                                                                                                                                                                      

==الهیئة، فلم یُذكر في هذا الصدد سوي عبارات عامة واسعة بأن الهیئة تتكون من عدد من كبار المختصین 

في الشریعة الإسلامیة من السعودیین، أو من غیر السعودیین ممن تتوافر فیهم صفات العلماء من المسلمین، 

لتي ینبغي توافرها فیمن یحوز صفة العالم، وهل ینبغي أن یكون ولم یُحدد ما هي هذه الصفات وما المؤهلات ا

من المجتهدین في علوم الشریعة أم لا ؟!!! كل هذا سكت عنه الأمر الملكي الصادر بتنظیمها، وكذلك لائحة 

نَّ سیر العمل بالهیئة، وهو ما یفتح الباب واسعاً أمام السلطة السیاسیة لتغییر تركیبة الهیئة بكل حریة كلما ع

لها ذلك، دون التقید بضوابط عامة محددة ومعروفة سلفاً تلتزمها السلطة ولا تتجاوزها، وخاصة في ظل تحدید 

مدة عضویة الهیئة بأربع سنوات، الأمر الذي یتیح للسلطة تجدد الفرص أمامها لإخراج من لا ترضي عنهم 

ا في عضویة الهیئة، وهو ما یؤثر في عمل من أعضاء الهیئة، وإدخال المزید من العناصر الموالیة لتوجهاته

 الهیئة ویفقد أعضائها الاستقلال المنشود من أجل صدور الفتوي دون ضغوط.

 ٢٦٥ - ٢٦٤) أنظر، د. محمد نبیل ملین، علماء الإسلام، مرجع سابق، ص ١(

لدولة السعودیة ) أنظر، أبوبكر أحمد بادقار، الاسلام الوهابي یواجه تحدیات الحداثة دار الافتاء في ا٢(

الحدیثة، ضمن: مجموعة من الباحثین، الوهابیة والسلفیة: الأفكار والآثار، تحریر: رائد السمهوري، الشبكة 

 ٢٤٨ - ٢٤٧، ص ٢٠١٦العربیة للأبحاث والنشر، بیروت، 

  وما بعدها. ٢٦٧) أنظر، د. محمد نبیل ملین، علماء الإسلام، مرجع سابق، ص ٣(

  ٢٥١ - ٢٥٠نبیل ملین، مرجع سابق، ) أنظر، د. محمد ٤(
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لتفسیر وفهم المذهب الحنبلي من قبل الفكر الوهابي السعودي، ولذا علي العلماء أن یبقوا في 

  .)١المجال الدیني الحصري، ولا یتطلعوا إلي المجال السیاسي إلا بطلب من العرش (

علماء" وعلي ذلك فإن الوضع الذي آلت إلیه المؤسسة الدینیة وعمادها "هیئة كبار ال

باعتبارها قلب ومركز المؤسسات الدینیة في الدولة السعودیة، منذ بدایة السبعینات من القرن 

العشرین، انتقص كثیراً بلا شك من استقلالها، إذ تم استتباعها وإلحاقها بالسلطات السیاسیة 

داري والحكومیة بالدولة، فأضحت كجهة إداریة صرفة مندمجة عضویاً ووظیفیاً في الجهاز الإ

للدولة، وهو ما یؤثر بلا شك علي حریتها في القیام برسالتها الدینیة وإصدار الفتاوي دون ضغط 

أو إكراه علي نحو ما سلف، الأمر الذي تمخض في النهایة عن تركیز وانحسار وظیفتها 

  .الأساسیة في إسباغ الشرعیة الدینیة علي سیاسات السلطة

غم من شیوع الإسلام في النظام الإیراني كدین رسمي، في جمهوریة إیران الإسلامیة: بالر 

وتوافُق ذلك مع النظام السعودي، وإن كان الأول علي المذهب الشیعي الجعفري والثاني علي 

مذهب أهل السنة، إلا أن المؤسسة الدینیة في كلا النظامین تتمایز تماماً في طبیعتها القانونیة 

اسي والدستوري السائد في كلا البلدین، وتفترق كل مؤسسة التي تستحوذ علیها داخل النظام السی

عن الأخري في طبیعة الأدوار التي تؤدیها في المجتمع ومداها، فعلي العكس تماماً من المؤسسة 

مؤسسة أهلیة شعبیة" بامتیاز،  الدینیة السعودیة، فإن المؤسسة الدینیة في إیران تتسم بأنها"

میة أو الحكومیة"، إذ تستعصي علي احتواء السلطة لها أو وتنحسر عنها تماماً الصفة "الرس

علي مدار تاریخها لا تقوم بدور  إدماجها في هیاكل الدولة وأجهزتها الحكومیة، وبالتالي فهي

أو إسباغ الشرعیة علي توجهاتها، ولذا فهي تتمتع باستقلال  رئیسي في تبریر قرارات السلطة،

، وهو ما یفضي إلي استقلال وظیفي هائل في التعبیر عن ذاتي في النواحي الإداریة والمالیة

  .آرائها وفتاواها الفقهیة

وهذه السمة الأهلیة التي تتصف بها المؤسسة الدینیة، وما نتج عنها من استقلال وظیفي 

في الرأي الفقهي وفي الفتوي، یُعزي إلي عامل جوهري رئیسي ألا وهو "الاستقلال المالي 

ولة، فالهیكل الرئیسي للمؤسسة الدینیة في جمهوریة إیران الإسلامیة، ) عن الد٢والإداري"(

المتمثل في "مراجع التقلید" إضافة إلي "الحوزات العلمیة" وما یتبعهما من المساجد والمدارس 

الدینیة المنتشرة في طول البلاد وعرضها، لا سلطان للدولة أو السلطة السیاسیة علیهما، وآیة 

                                                           

   ٣٠٧ - ٣٠٤) أنظر، د. محمد نبیل ملین، مرجع سابق،  ص ١(

) أنظر في بیان استقلال المؤسسة الدینیة في إیران واستقلال فقهائها (مراجع التقلید) التام عن الدولة، ٢(

 -هـ ١٤١٢بعة الرابعة، الأستاذ، فهمي هویدي، إیران من الداخل، مركز الأهرام للترجمة والنشر، الط

  ١٣١، ١٢٦، ١٢١، ٩٨م، ص ١٩٩١
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تنُشئها وإنما یؤسسها الأفراد، ولا تمولها وإنما یمولها نظام الزكاة والخمس التي ذلك أن الدولة لا 

  .یدفعها الأفراد والتجار طوعاً إلي الفقهاء

 ولقد مثل الاستقلال المالي للمؤسسة الدینیة في إیران عن الدولة أهم العوامل التي مكنت

الاستقلال السیاسي للمؤسسة وأفضت إلي تحقیق  من تأسیس وإقامة المؤسسة الدینیة ذاتها،

وعلمائها عن الدولة والسلطة السیاسیة، وعدم قدرة الدولة علي احتوائها أو إخضاعها واستتباعها، 

نتیجة تلقي فقهائها للزكاة والخمس من أتباعها مباشرة، إضافة إلي نظام الأوقاف الذي یعد 

ذلك علي نمو بذرة الاستقلال  الضمان التقلیدي لاستقلال المؤسسات الدینیة كافة، وقد ساعد

الاقتصادي لها عن الدولة، ولم تستطع الدولة السیطرة علي مواردها المالیة كما حدث في 

استیلاء العدید من الدول الإسلامیة علي أوقاف المؤسسات الدینیة التي تعتبر أهم مصادر 

  .)١استقلالها(

مراجع التقلید في النظام علاوة علي ذلك تتركز أهم أسباب قوة المؤسسة الدینیة و 

السیاسي والمجتمع الإیراني، في نظام التعلیم الدیني في المدارس التابعة لمراجع التقلید وللحوزات 

العلمیة، ولم یستطیع أي حاكم أو سلطة طوال التاریخ الإیراني في الفترات السابقة أن یدمج هذه 

لي المستوي الإداري، أو علي ع كلیاً سواءالمؤسسات التعلیمیة في هیاكل الدولة وأجهزتها دمجاً 

مستوي  المنهج الدیني، فقد ظل المراجع الدینیین مستقلون مالیاً نتیجة نظامي الزكاة والخمس، 

ومستقلون إداریاً وبالتالي فكریاً من ناحیة المنهج والاجتهادات والفتوي، ومع الوقت تأسست 

المؤسسة المستقلة عن الدولة والسلطة السیاسیة واشتدت فكرة المرجعیة الدینیة، وحازت علي نمط 

  .)٢منذ القرن الخامس الهجري (

ونتیجة لذلك فقد عجزت السلطات السیاسیة المتعاقبة في الحكم عن إخضاعها لعوامل 

م والتي كان ١٩٧٩قیام الثورة الإسلامیة في سنة  التطویع  والتوظیف السیاسي، وبالرغم من

م المحرك الرئیسي لأحداثها ضد النظام الإستبدادي الحاكم، وبعد الفقهاء والمؤسسة الدینیة ه

تشكیل النظام السیاسي الجدید بعد الثورة وتسید علي قمته أحد مراجع الدین الكبار (آیة االله 

الخمیني) والكثیر من رجال الدین، إلا أن ذلك النظام الجدید لم یستطع احتواء المؤسسة الدینیة 

مؤسسة الدینیة كما سلف الإلماح، متعددة الرؤوس ویمثلها كبار مراجع في مجموعها، إذ أن ال

التقلید في الحوزات العلمیة المتنوعة، وهؤلاء مستقلون بمؤسساتهم تماماً عن الدولة، ولا یتوافقون 

                                                           

  ٩٨) أنظر، فهمي هویدي، إیران من الداخل، مرجع سابق، ص ١(

القاجاریة والدولة  -) أنظر، وجیه كوثراني، الفقیه والسلطان جدلیة الدین والسیاسة في إیران الصفویة٢(

  ١٥٠ - ١٤٩، ص ٢٠٠١العثمانیة، دار الطلیعة للطباعة والنشر، 
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في الكثیر من توجهاته، ویبلغ درجة  - بالرغم من أنه جزء من المؤسسة - مع النظام الحالي 

  ).١ثلون علي حد تعبیر الأستاذ فهمي هویدي "دول داخل الدولة"(استقلالهم أنهم یم

اعتبرت المؤسسة الدینیة وفقهائها فاعلاً رئیسیاً في المجتمع الإیراني علي مدار  ولذا

تاریخه، إذ هي من أهم المرتكزات والعوامل التي تدفع حركة التاریخ، لما تمثله من ثقل اجتماعي 

التأیید الجماهیري العریض، فكان لها دوراً حاسماً ومحوریاً بارزاً  ودیني وسیاسي، وبما تملكه من

)، إذ هي ٢الكبري التي واجهتها الدولة والمجتمع ( علي مجمل الأحداث والمتغیرات السیاسیة

استعصت علي عوامل التأثیر والتطویع السیاسي، وبالتالي امتلكت إرادتها وحریتها كاملة في 

والحكم الدیني بدون مؤثرات أو إكراه من السلطة الحاكمة، وهو ما أدي التعبیر عن الرأي الفقهي 

إلي التفاف جماهیر الشعب حولها ثقة في توجهاتها في عدم ممالأة السلطة أو مداهنتها، وبمعني 

آخر انحسر عنها الدور التبریري لمواقف السلطة وإسباغ الشرعیة علي خیارات وتوجهات النظام 

   .السیاسي الحاكم

   

                                                           

  ٢٦) أنظر، فهمي هویدي، إیران من الداخل، مرجع سابق، ص ١(

جامعة  -م، مجلة كلیة الآداب ١٩٢١ - ١٩١١) أنظر، بان صبیح سالم، دور المؤسسة الدینیة في ایران ٢(

  ٤٣١، ص ٢٠٢٠الكوفة، أكتوبر 
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  خاتمة

من خلال تناول "استقلال المؤسسات الدینیة في النظم الدستوریة"، یمكن الانتهاء إلي أن 

السیاسة التشریعیة تجاه هذا الأمر جاءت متباینة من نظام دستوري لأخر، إذ النظم القانونیة التي 

استتبعت تلك المؤسسات وألحقتها "بالجهاز الإداري للدولة" مثل مصر والسعودیة، أثرت علي 

وخصمت من نزاهة علمائها وحریتهم في  استقلال تلك المؤسسات وأضعفت من قیامها برسالتها،

التعبیر عن الشأن الدیني، وجسرت الفجوة بین تلك المؤسسات وبین قضایا المجتمع، وعلي 

النقیض من ذلك جاءت النظم القانونیة التي تعاملت مع المؤسسات الدینیة "كهیئات ومؤسسات 

فاكتسبت حریتها في التعبیر عن  تلك المؤسسات فیها، إیطالیا وإیران، فقد تم تنزیهمستقلة" مثل 

وبالتالي كانت أصدق تعبیراً عن الشأن  وحافظت فیها علي استقلالها، رسالتها الدینیة والروحیة،

الدیني في آرائها وأقرب لقضایا المجتمع في فتاواها، تصور أنظمة الحكم للدور الذي یجب أن 

تجاه معالجة هذا الدور وطبیعته،  المؤسسة الدینیة، وتمایز وتباین السیاسة التشریعیة تقوم به

استتباعاً وإلحاقاً أو إقصاءً وتهمیشاً، أو استقلالاً وتنزیهاً، قد انعكس علي آداء دورها ومداه  سواء

یئة تجاه المجتمع وتجاه نظام الحكم وهو موضوع لدراسات مستقبلیة متعمقة في هذا الشأن بمش

  .االله
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